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المقدمـة: 
      سجل مطلع العقد الأخير من القرن الماضي بداية مرحلة جديدة في تاريخ الأردن المعاصر حيث دفعت قيادته السياسية نحو الانفراج الديمقراطي، ورفع سقف الحريات العامة وحقوق الإنسان، وتبني برامج للإصلاح الاقتصادي والإداري، وتحرير السوق ورفع شعار الشفافية والخصخصة، وذلك للمحافظة على استقرار سياسي واقتصادي نسبي للأردن الواقع في منطقة جغرافية غير مستقرة، إذ يقبع بين فكي كماشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحرب في العراق، والتي قد تؤثر سلبا على الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية دون سابق إنذار، إضافة إلى استشراف القيادة السياسية للتحولات السياسية والاقتصادية السريعة التي ألقت بظلالها على العالم أثر انهيار الاتحاد السوفيتي، وخاصة على الدول النامية التي ارتأت ضرورة اتخاذ إجراءات سياسية إصلاحية؛ ديمقراطية واقتصادية وإدارية لاستيعاب تلك التحولات، هذا من جهة، ومن جهة أخرى أخذ الأردن خطوات استباقية ومتلاحقة في تحسين برامجه وعلى مختلف الصعد، وذلك محاولة منه إجراء التغيير الضروري لمواكبة الجديد من الأحداث التي بدأت تأخذ مكانها على خريطة العالم، على اعتبار أن التغيير بات ضرورة ملحة من ضرورات الحكم، لكي يحقق للمواطنين أهدافهم المنشودة التي ينتظرونها من القائمين على سدة الحكم، والتي بدورها تعكس الرضا عن الحكومات والتي تعد بمثابة تجديد الثقة بنهجهم السياسي. 

      على أثر تسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية عام 1999م، أعطى أهمية خاصة لتحسين مستوى الأداء الحكومي والبرلماني والإعلامي، كما طرح عام 2003م شعار التنمية السياسية على اعتبارها ضرورية لجميع أوجه التنمية الأخرى الاقتصادية والاجتماعية والإدارية، والحكم الرشيد. وعلى الرغم من مرور أكثر من عقد ونيف من الزمن على سعي الحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني في عمليات التنمية والإصلاح المختلفة، إلا أن العديد من الدراسات والأبحاث العربية التي تناولت موضوعات التنمية السياسية والاقتصادية في العالم العربي والأردن واحد منها، ما زالت تؤكد قصور هذه المؤسسات و ضعف أدائها وفاعليتها. 

      ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة الاستطلاعية لتستطلع وتبحث اتجاهات وآراء المواطنين الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الحكومي والبرلماني والإعلامي في الأردن، ولتكشف عما إذا كانت هذه المؤسسات قد حققت الإصلاحات والأهداف المنشودة، أو أنها ما زالت قاصرة و متعثرة وغير فاعلة. وتأتي أهميتها أيضاً من حيث إنها توفر أرضية معلوماتية وبيانات إحصائية غير متوفرة رسميا، في مجال الأداء الحكومي والبرلماني ووسائل الإعلام، وخاصة أن هذه البيانات مبنية على أساس قياس الرأي العام واتجاهات المواطنين وخاصة الحزبيين منهم، نحو أداء هذه المؤسسات وتقييمهم لها، ومن ثم تحديدهم لأهم المشكلات التي تواجه المجتمع الأردني وتحديد أولوياتها على سلم الحلول، والتي قد تسهم في تعزيز قدرات صانعي القرار للحيلولة دون وقوع أزمات قد تحدث بسبب عدم الاستقرار الذي قد تحدثه. 
أهـداف الدراسـة:

تهدف هذه الدراسة إلى ما هو آت:

1- استطلاع أراء عينة من الحزبيين وغير الحزبيين من المواطنين الأردنيين نحو الأداء الحكومي والبرلماني والإعلامي في الأردن. 

2- الكشف عن اتجاهات أفراد العينة نحو تحديدها لأهم القضايا التي ترى ضرورة إدراجها على أجندة الحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام، بهدف معالجتها وتوفير الحلول لها. 
3- التعرف على أهم المشكلات التي تواجه الأداء الحكومي والبرلماني والإعلامي في الأردن. 
4- تقديم عدد من التوصيات التي قد تسهم في رفع مستوى أداء هذه المؤسسات لتستطيع التعامل مع المشكلات التي تواجه المجتمع بكفاءة وفاعلية. 
فرضيات الدراسـة:
تقوم هذه الدراسة على الفرضيات الآتية:

· إنّ الأداء الحكومي والبرلماني والإعلامي لا يرتقي والأداء المطلوب من وجهة نظر أفراد العينة. 

· هناك خلط في ترتيب القضايا على أجندة الحكومة والبرلمان والإعلام بحيث يتم وضـع بعض القضايـا التي لا يعول عليها في درجة متقدمة على سلم أولويـات تلك 
الأجندة، وتهميش بعض القضايا ذات الأهمية وتحتل درجة متأخرة على ذلك السلم. 
· أن هناك مشكلات عديدة تواجه الأداء الحكومي تجعله في حالة من الإرباك تنعكس بدورها سلبيا على مسيرته. 

المنهجيـة:

      اتبع الباحثان في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، إيمانا منهما بأن هذا المنهج هو الأنسب لطبيعة المشكلة البحثية موضوع الدراسة، والأقدر للوصول إلى نتائج علمية دقيقة مقدرة بالنسب المئوية المعتمدة على الأرقام ذات الدلالة الإحصائية، وتمت معالجة البيانات التي جمعت بواسطة الحاسوب باستخدام الرزمة الإحصائية (SPSS)، وتم استخراج الجداول التكرارية والانحرافات المعيارية، وقد تمت الاستعانة ببعض الأدوات الإحصائية والعمليات الحسابية البسيطة والتكرارات ((frequency، والجداول المتقاطعة (cross tabulation). 
      ولتنفيذ استطلاع العينة الوطنية تم تنظيم فريق عمل مكون من أثني عشر شخصا ذكوراً وإناثاً تم تدريبه على المهمة علما بأن عدد من أفراد الفريق كان لديه خبرة إحصائية سابقة سواء في دائرة الإحصاءات العامة أو مراكز أبحاث ودراسات رسمية وخاصة. وطلب من أفراد الفريق تسجيل كافة حالات الرفض، كما طلب منهم في مثل هذه الحالات أو في حالة عدم وجود المستجوب أن يختاروا الأسرة المجاورة كبديل. والجدير بالذكر أن الباحثان أشرفا مباشرة على عملية تنفيذ الاستطلاع من خلال مرافقتهما لفريق العمل والقيام بتدقيق الاستبيانات الراجعة في الميدان واستثناء غير المكتمل منها بهدف تعبئة بديل عنها، ولم يكن عددها سوى مئة وثمانية أو ما نسبته 6.0%. أما حالات الرفض فشكلت 127 حالة أو ما نسبته 7.0% من إجمالي الاستبيانات ومعظم حالات الرفض كانت في أحياء الطبقة العليا (الأحياء الراقية). وبدأ هذا العمل الميداني يوم 18/12/2005 وانتهى يوم 12/1/2006. 

      وبالنسبة لتوزيع الاستمارة على عينة قادة الرأي وصناع القرار، فكانت الأصعب لقلة تواجد العديد من المستهدفين في أماكن عملهم، أو لانشغالهم خارج مكاتبهم، أو لسفرهم خارج الوطن. وقام الباحثان بزيارات متكررة لمجلسي النواب والأعيان، لتوزيع الاستمارات على الأفراد المستهدفين، وتابعا بالتعاون مع عدد من موظفي المجلسين تعبئة الاستبيانات، وكان ذلك في الفترة الواقعة ما بين (3-8) كانون الثاني 2006. وبنفس الفترة قام الباحثان كذلك بزيارة لمقر اللجنة الوطنية للمرأة، وبالتعاون مع مديرة البرامج هناك تم توزيع الاستبيانات على عدد من القياديات المتواجدات وللأخريات تم إرسال الاستبيان عن طريق الفاكس. كما تم زيارة تجمع لجان المرأة وتوزيع عدد من الاستبيانات على القياديات في التجمع، وكان من بين القيادات النسائية المستهدفة السيدات أعضاء مجلسي الأعيان والنواب. تبع ذلك زيارة لعدد من مقار الأحزاب السياسية والتقيا بعدد من قياداتها وتم تعبئة عدد من الاستمارات وتم مراعاة الاتجاهات الحزبية المختلفة في ذلك (الإسلامي، والوطني، والقومي، واليساري). وتم كذلك توزيع الاستمارات على مستهدفين من أساتذة في ثلاث جامعات رسمية هي: الجامعة الأردنية، وجامعة اليرموك، وجامعة الحسين، وجامعتين خاصتين هما: جامعة العلوم التطبيقية الخاصة، وجامعة إربد الأهلية. وفيما يتعلق بالمحامين فقد تم توزيع الاستبيانات بطريقة عشوائية على المستهدفين في مدينتي إربد وعمان. وكذلك بالنسبة للصحافيين في عدد من الصحف اليومية والأسبوعية. كما تم توزيع عدد من الاستبيانات على النقباء المهنيين المستهدفين في مقرات النقابات في عمان وإربد. 
عينـة الدراسة: 
      شملت الدراسة عينة استطلاعية لفئات المجتمع الأردني كافة وتكونت من مجموعتين هما: 

· المجموعة الأولى وهي العينة الوطنية وعددها 1800 حالة شاملة جميع محافظات المملكة، وموزعة على كافة الأقاليم والمحافظات وفقا لكثافتها السكانية، حيث شكلت في إقليم الوسط 60%، وإقليم الشمال 30%، وإقليم الجنوب 10%. ولاختيار أفرادها تم استخدام أسلوب المعاينة الطبقية العنقودية العشوائية المسحوبة من قبل دائرة الإحصاءات العامة وفقا لتعداد السكان لعام 1994م، حيث اعتبر كل إقليم من الأقاليم الثلاثة طبقة، واعتبرت (البلوكات) الموجودة داخل كل من هذه الأقاليم وحدات المعاينة الأولية. ويشار إلى أنه تم ترتيب (بلوكات) كل إقليم حسب المحافظة والحضر والريف والبادية وذلك لضمان وجود طبقة ضمنية. ثم وبطريقة عشوائية منتظمة تم اختيار أسر العينة في كل بلوك، ومن ثم تم اختيار فرد واحد يبلغ من العمر ثمانية عشر عاما فأكثر من كل أسرة لتستوفى منه البيانات. وفي حال رفض إحدى الأسر التجاوب مع فريق العمل، أو في حال عدم وجودها، كان يتم أخذ الأسرة المجاورة بديلاً. ولحساب نصيب كل بلوك من الاستمارات المقررة لكل محافظة فقد تم تقسيم عدد الاستمارات المقررة لكل محافظة على مجموع عدد الأسر المقيمة في جميع البلوكات التي وقع الاختيار عليها، ومن ثم ضرب الناتج في عدد الأسر المقيمة في كل بلوك والناتج يكون عدد الاستمارات الواجب توزيعها في ذلك البلوك. 

· وأما المجموعة الثانية فهي عينة النخبة وهي غرضيه وعددها 200 حالة تم اختيارها من بين نخبة قادة الرأي وصناع القرار وكان الراجع منها 166 حالة فقط، وذلك بهدف ضمان نسبة أكبر من منتسبي الأحزاب السياسية نظرا لضعف العضوية الحزبية بين أفراد العينة الوطنية، وقد وزعت بشكل حصص على عدد من الفعاليات والقطاعات الوظيفية والمهنية وتكونت على النحو الآتي:

· أعضاء مجلس النواب: تم توزيع 27 استمارة شملت كافة ممثلي المحافظات وبنسبة استمارة لكل ثلاثة منهم. وشكل ذلك حوالي ربع أعضاء المجلس، وتم جمع كافة الاستمارات. 

· أعضاء مجلس الأعيان: تم توزيع 13 استمارة عشوائيا في صناديق بريد الأعيان لثلاثة عشر عضوا أو ما نسبته 25% تقريبا من ألأعضاء وكان الراجع منها ثماني استمارات فقط، وتشكل 61.5% من الاستبيانات الموزعة. 

· الجامعات: تم توزيع 40 استمارة وبالتساوي على خمس جامعات أردنية ثلاث منها رسمية وهي جامعة اليرموك والجامعة الأردنية وجامعة الحسين وجامعتين خاصتين هما جامعة إربد الأهلية وجامعة العلوم التطبيقية وكان عدد الاستمارات الراجعة 35 استمارة، وتشكل 87.5% من الاستبيانات الموزعة. 
· قيادات وناشطات نسائيات: تم توزيع 30 استمارة تم جمع 26 استمارة منها، أو ما نسبته 87.0%. 
· محامون: تم توزيع 30 استمارة بطريقة عشوائية ومناصفة في قاعة المحامين في كل من محكمة قصر العدل في عمان ومحكمة إربد وكان الراجع منها 24 استمارة، أو ما نسبته 80.0%. 
· صحافيون: تم توزيع 20 استمارة على المستهدفين في جريدة الرأي والدستور وعرب اليوم و شيحان و كان الراجع منها 16 استمارة، أو ما نسبته 80.0%. 
· أحزاب ونقابات: تم توزيع 40 استمارة مناصفة على قيادات حزبية ونقابية كان الراجع منها 30 استمارة، منها 16 لقيادات حزبية وبنسبة 80.0%، والباقي وعددها 14 لقيادات نقابية وبنسبة 70.0%. 
      ولأغراض الدراسة فقد تم دمج العينتين معا للكشف عن أراء الحزبيين وغير الحزبيين من أفرادهما. 

أداة الدراسـة: 
      لجمع المعلومات والبيانات من أفراد العينة تم تصميم استبانه تحتوي على جزأين رئيسيين: الأول، يشتمل على البيانات الأولية (الخصائص الديمغرافية) لأفراد العينة مثل: الجنس، والعمر، والتحصيل العلمي، ومستوى دخل الأسرة الشهري، والعلاقة بقوة العمل (القوى العاملة وغير العاملة)، ومكان العمل، والمحافظة، والإقليم. وأما الجزء الثاني، فيشتمل على أربعة محاور، تتضمن المحاور الثلاثة الأولى، المتعلقة بالأداء الحكومي، والبرلماني، والإعلامي، أسئلة ذات طابع اقتصادي، واجتماعي، وسياسي، وإداري وأمني، وذلك بهدف التعرف على أداء كل منها. وأما المحور الرابع، فيتضمن عددا من القضايا والموضوعات المقترحة ليتسنى للمستجيب أن يحدد أهميتها ومدى ضرورة طرحها على أجندة الحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام بهدف التعامل معها وإيجاد الحلول لها. وتم توزيع ألغي (2000) استبانة عاد منها ألف وتسعماية وست وستون (1966) أي ما نسبته 98.3%، وتم التعامل معها جميعا لصلاحيتها. 

      وللتأكد من صدق أداة القياس تم عرض الاستبيان بعد تصميمه على عدد من ذوي الاختصاصات المختلفة في حقل السياسة والاجتماع والاقتصاد والإدارة والسكان والقياس والتقويم في جامعة اليرموك، وطلب منهم إبداء الرأي وتقدير درجة شمول فقرات الاستبيان ودقة العبارات الواردة فيه وبساطتها ودرجة تدرج الأسئلة فيه وذلك لمعرفة مدى ملائمتها لأغراض الدراسة. هذا وقد طلب من المحكمين وضع درجة من (1-10) على يسار كل فقرة من فقرات استبيان الدراسة، وفي الخانة المخصصة التي وضعت على يسار كل فقرة لجلب انتباه المحكمين أثناء تفحصهم الاستبيان عند تحكيمها، كما طلب منهم وضع أي ملاحظات يرونها مناسبة، وقام الباحثان بتفريغ استبيانات المحكمين وإجراء عملية حسابية لكل فقرة وقد تم اخذ الفقرات التي اجمع عليها المحكمون بنسبة لا تقل عن 90.0%. وهذا يؤكد الصدق المنطقي الاستدلالي لمحتوى أداة الدراسة. 

      وأما بالنسبة لثبات الأداة، فقد تم قياسها باستخدام الاتساق الذاتي (كرونباخ الفا) وذلك من خلال توزيع مئة استبيان على مجموعة من المستجيبين عينة استطلاعية أولية (pilot study)، حيث تم احتساب معامل الثبات وكان (90%) وهو معامل عالي ومقبول لأغراض هذه الدراسة. 
مصطلحات الدراسة: 
      هناك مصطلحان بارزان في هذه الدراسة هما: الاتجاهات والأحزاب السياسية، وسيتم تعريفهما بصورة إجرائية دون التعمق بالتعريف على النحو الآتي: 
الاتجاهات: هناك عدة تعريفات لمفهوم الاتجاهات منها التعريف الذي يرى بأن الاتجاه هو: "استعداد مكتسب يتكون لدى الفرد نتيجةً لعوامل مختلفة تؤثر في حياته، بحيث يوجه استجاباته سلباً أو إيجابا نحو الأشخاص أو الأفكار أو الأشياء أو المهن التي تختلف فيها وجهات النظر حسب قيمتها الخلقية والاجتماعية" (همشري، 1990م). وبعض الباحثين يعرف الاتجاه على اعتبار أنه: "توجه عام أو الاستعداد المسبق للتصرف بطريقة معينة ليكتسبه الفرد عبر سنوات التنشئة الاجتماعية الطويلة في المحيط الذي يعيش فيه" (الفرحان، 1991م)، وآخرون يعرفونه بأنه: "تنظيم متكامل من المفاهيم والمعتقدات والعادات والدوافع والميول السلوكية" (السلمي، 1973م). ويعرف كاتز (Katz) الاتجاه على اعتبار أنه ميل الفرد أو استعداده لتقييم بعض الرموز، أو المواضيع، أو الأفكار في محيطه بطريقة ايجابية أو سلبية، كما يرى في الرأي التعبير الكلامي عن الاتجاه، كما انه يمكن أن يتم التعبير عن الاتجاه بطريقة سلوكية غير كلامية (Katz, 1960). ويرى البورت (Alport) في الاتجاه حالة من التهيؤ العقلي والعصبي التي تنظمها الخبرة السابقة والتي توجه استجابات الفرد للمواقف أو المثيرات المختلفة، ويعتقد أن هذا التهيؤ ربما يكون مؤقتا ينجم عن التفاعل الآني بين الفرد والبيئة (Smith, 1973). وأما الباحثان فيريان في الاتجاه السياسي: نسق من المؤشرات التي توضح مساراً معيناً في السلوك السياسي لفرد أو لجماعة، وقد يكون هذا النسق ذا مرجعية فكرية، أو عقائدية، أو توجهاً عملياً مما يتداخل في الثقافة السياسية للفرد ويؤطرها. وقد يكون الاتجاه نظرة الفرد السلبية والثابتة نوعا ما، والنابعة من قيمه حول موضوع معين سواء كانت تلك النظرة سلبية أو ايجابية، وبغض النظر عن كون الاتجاه استعداد مكتسب أو مسبق أو توجه عام أو تنظيم متكامل فإنه بلا شك يمر عبر مراحل فكرية للعقل له فيها حكمة. 

      وتعتبر الاتجاهات من العناصر الأساسية التي تحدد السلوك السياسي و الاجتماعي للأفراد، والتي تتأثر بمنظومة المعتقدات والقيم لدى الأفراد، وبخبراتهم ودرجة تعلمهم وتدريبهم، وبملاحظاتهم لسلوك الآخرين، وكذلك بتغيير الظروف البيئية المحيطة بهم، كما وتسهم الاتجاهات بإعداد الأفراد وتهيئتهم للاستجابة لفعل أو حالة أو وضع ما بطريقة معينة. 
الأحزاب السياسية: يعرف الحزب السياسي بأنه: "خزان اجتماعي لمجموعـة من الأفكار السياسية في منطقة من المجتمع، إضافة لما تؤديه بوصفها قناة سياسية حيث تتجمع هذه الأفكار فتنساب إلى داخل نظام الدولة فتدير عملية السياسة في النظام، وبذلك يعمل الحزب على حفظ استقرار واستمرارية عمل الدولة" (الخطيب، 1983). ويعرفه موريس دوفيرجيه بأنه: "مجموعة طوائف أو اجتماع مجموعات صغيرة تنتشر في البلاد، ترتبط فيما بينها بنظم تنسق عملها للوصول إلى الحكم عن طريق الانتخاب" (دوفيرجيه، بلا). أما تعريف آمنون كوهين للحزب السياسي فهو: "الهيئة المنظمة الناطقة بلسان أفراد مجتمع نشيط سياسياً، وهؤلاء هم الذين تهمهم السيطرة على القوة الحكومية والذين يتنافسون مع جماعة أو جماعات أخرى تحمل وجهات نظر مغايرة من أجل التأثير الجماهيري" (كوهين، 1988). 
      وهناك فريق آخر من المفكرين السياسيين ينظر إلى الحزب السياسي على اعتبار أنه اتحاد أو تجمع من الأفراد، ذي بناء تنظيمي يعبر عن مصالح قوى اجتماعية معينة، ويستهدف الوصول إلى السلطة السياسية أو التأثير عليها بواسطة أنشطة متعددة خصوصاً من خلال تولي ممثليه المناصب العامة، سواء عن طريق الانتخابات أو غيرها من طرق أخرى (حرب، 1987، الخطيب، 1983). ولان دراسة الحالة هذه في دولة نامية مثل الأردن، يجد الباحثان نفسيهما ميالان للأخذ بما جاء في التعريف الأخير الذي يشير بوضوح إلى ارتباط الأحزاب السياسية بنظام الحكم في الدولة، النظام الذي يشكل البناء السياسي الفوقي، وهو الذي يقرر ماهية الأحزاب السياسية ويحدد مهامها وأطر نشاطاتها وتفاعلاتها. أما التعريفات الأخرى السابقة الذكر فهي تندرج أكثر على الدول المتقدمة حيث ترتبط الأحزاب السياسية بمفهوم الديمقراطية والتنافس الحر على السلطة وتشكيل الحكومات، كما وتلعب فيها الأحزاب دوراً هاماً وبارزاً في تحديد الإطار الفكري العام لنظام الحكم وصنع القرارات فيه. 

      وبالرغم من جوانب التفاوت في التعريفات السالفة الذكر لمفهوم الحزب السياسي، إلا أن جميعها تشير إلى عدد من العناصر التي من الضروري توفرها لوجود الحزب السياسي وتتكون من: العنصر البشري، والتنظيم، والهدف، والوسيلة. فوجود الحزب السياسي يتطلب بالضرورة وجود مجموعة من الأفراد يلتقون على أهداف وأفكار محددة، ويرتبطون في ما بينهم بنظام يخضعون له، ويسعون للوصول إلى السلطة من خلال وسائل مشروعة ضمن حدود القانون، وذلك من أجل تحقيق أهدافهم وبرامجهم. 
الدراسات السابقة: 
      تعتبر ظاهرة الأحزاب السياسية في الدول النامية، ظاهرة حديثة العهد نسبياً، حيـث 
نشأت الأحزاب على خلفية معارضتها للدول الاستعمارية، وحبها في التحرر ونيل الاستقلال، وهذا ما كان عادة يشكل مسوغات نشأة الأحزاب آنذاك. وبغض النظر عن السياق الزمني والمكاني لنشأة الأحزاب السياسية، ألا أنها كمؤسسات سياسية لا يمكن عزلها عن واقعها البيئي الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وبالتالي فإنها تتفاوت في أبنيتها ووظائفها وفي دورها في عمليات التنمية والتحديث السياسي من مجتمع إلى آخر. 

      وهناك عدد من الدراسات التي تناولت موضوع المشاركة السياسية ودور الأحزاب السياسية فيها ومن أهمها: 
-  دراسة هنتنجتن (Huntington,1976)، وتناولت موضوع المشاركة السياسية في الدول النامية، وأفادت بضعف المشاركة السياسية للأفراد في الدول النامية مقارنة بتلك الموجودة في الدول المتقدمة. وأكد هنتنجتن على أهمية البعد المؤسسي للظاهرة الحزبية ودوره في تنظيم وتعزيز المشاركة السياسية، ولذلك يرى ضرورة تنمية وتحديث مؤسسات المجتمع المدني وعلى رأسها الأحزاب السياسية في الدول النامية. 
-  دراسة هايمن، (Hymen,1959)، بعنوان: "التنشئة السياسية" والتي ركزت على وجهات النظر السياسية لدى المواطنين، الحزبيين منهم وغير الحزبيين، في تقييمهم للأداء الحكومي بأشكاله المختلفة، وقد تم تحليل وجهات النظر السياسية تلك للتوصل إلى قواعد خاصة بالتنشئة السياسية للوقوف على مواطن الضعف التي جعلت المواطنين لا يهتمون بمعرفة القواعد الضابطة للأداء الحكومي، وقد توصل هيمن إلى عدة نتائج، شكلت عوامل تقف وراء عدم الاهتمام ذاك منها: عدم إفساح مجالات مناسبة للاهتمام بالتنشئة السياسية في مقررات الكتب المدرسية التي تشكل القاعدة الأساسية في نفسية وفكر النشء، وقيام الأنظمة السياسية بإتباع آلية تجعل من التفكير السياسي نقطة نظام تحاط بخطوط حمراء يمنع الاقتراب منها. 
-  دراسة العزام (2003)، بعنوان: "اتجاهات الأردنيين نحو الأحزاب السياسية" وهي دراسة مسحية هدفت إلى الكشف عن اتجاهات الأردنيين نحو الأحزاب السياسية إبان مرحلة الانفراج الديمقراطي، وخاصة في ظل الإصلاحات الديمقراطية التي بدأت مع مطلع التسعينيات من القرن العشرين، و الكشف عن دور الأحزاب السياسية في عملية التنمية السياسية، وعن المعوقات والعقبات إلى تعترض طريقها في هذه العملية. 
      وأفادت الدراسة بأن اتجاهات أفراد العينة نحو الأحزاب السياسية كانت سلبية بشكل عام، و أن الأحزاب السياسية كانت قاصرة عن لعب دور إيجابي في عملية التنمية السياسية والإصلاح السياسي والديمقراطي، كما أنها لم تنجح في بناء ثقافة سياسية حزبية إيجابية تعزز وجود النظام الحزبي وبناء ثقة المواطنين بالأحزاب، وبقيت منهمكة في طرح شعارات عامة ومثالية ومتناقضة أحياناً لتحريك الشارع السياسي، وغير آبهة في إيجاد ثقافة سياسية ديمقراطية. 
      وبينت الدراسة أن النظام الحزبي في الأردن يفتقر إلى المؤسسية في صنع القرار نظرا للهيمنة الشخصانية وضعف الممارسة الديمقراطية داخل هياكله التنظيمية، وظهور الشللية والمحسوبية في العمل الحزبي، وهذا أدى إلى اضمحلال رغبة المواطنين بالمشاركة السياسية، و إلى ضعف التأييد الشعبي للأحزاب والانخراط في العمل الحزبي. كما أفادت الدراسة بأن وسائل التنشئة السياسية بما فيها وسائل الأعلام في الأردن قد عززت الثقافة السياسية السلبية اتجاه الحياة الحزبية بترسيخها الموروث الاجتماعي التقليدي، وتعزيزها دور السلطة الأبوية، وتكريسها الخوف من الانخراط في النشاطات الحزبية مما ساهم في ظاهرة الاغتراب السياسي لدى الأفراد. 
      وقدمت الدراسة عددا من التوصيات كان أهمها: تعزيز دور الأحزاب في الحياة السياسية والانتخابات وذلك من خلال جعل حق الترشيح للمناصب السياسية مشروط بالعضوية الحزبية، وكذلك ضرورة تعزيز الإصلاحات الديمقراطية وخاصة فيما يتعلق بقوانين الأحزاب والانتخابات النيابية والمؤسسات المدنية. 
-  دراسة المشاقبة والهزايمة (2000)، التي تناولت اتجاهات أعضاء مجلس النواب الأردني الثالث عشر حول عدد من القضايا من هذه القضايا الأداء الحكومي، والأداء البرلماني، ودور الأحزاب في إيصال ممثليها للبرلمان، وأفادت الدراسة بأن اتجاهات أعضاء المجلس بشكل عام كانت سلبية نحو الأداء الحكومي والبرلماني والحزبي. فقد ارتأى ما نسبته 71.4% من أعضاء مجلس النواب بأن الأداء الحكومي لم يكن بالمستوى المطلوب مقابل 23.8% قالوا بعكس ذلك. و شكلت نسبة الذين أفادوا بأن الأداء البرلماني لم يكن بالمستوى المطلوب وبضرورة تطويره 95.2% مقابل 4.8% قالوا بعكس ذلك. وبالنسبة للأداء الحزبي فقد ارتأى 74.6% من أعضاء مجلس النواب بأنه لم يكن بالمستوى المطلوب مقابل 24.4% قالوا بعكس ذلك، وجاءت الدراسة بضرورة التفتيش عن آلية جديدة وفق معايير حكومية وبرلمانية وحزبية للارتقاء بأداء هذه المؤسسات الثلاث. 
-  في دراسة بعنوان: "إدراك الناخبين الأردنيين للعوامل التي تحدد تصويتهم" أفرد الهزايمة (2005)، دور المدرك الحزبي كعامل من العوامل التي تحدد تصويت الناخب الأردني، وقد سجل هذا المدرك أعلى نسبة له في دائرة عمان الأولى حيث بلغت (4.0%) وأدنى نسبة في دائرة الطفيلة الأولى حيث بلغت (0.2%)، وكانت نسبة هذا المدرك أقل مِن المدركات الأخرى التي تناولتها الدراسة، كالمدرك العشائري والمدرك النفعي والمدرك الديني والمدرك الأبوي. وقد وصلت الدراسة إلى عدد من الأسباب التي وقفت وراء تدني هذه النسبة الخاصة بالمدرك الحزبي منها: هيمنة المتنفذين والأثرياء على الأحزاب السياسية، مما أدى إلى ضعف الثقة بها، واتساع الهوة بين القيادة السياسية الحزبية وبين قواعدها الشعبية الضعيفة أصلا، وعدم قدرة الأحزاب على تعزيز الثقافة الحزبية بين المواطنين، وعدم القدرة في خلق التأييد الشعبي لأفكار الأحزاب ومبادئها وبرامجها، وعجزها عن القيام بدور فاعل في التنمية السياسية. كما أن التخوف من العمل الحزبي عمل دورا بارزا في عدم الانتساب للأحزاب السياسية وهذا التخوف نابع من خوف المواطنين من السلطة السياسية، والرغبة في الاستقلالية وعدم التقيد ببرنامج الحزب. 
-  وهناك دراسة قام بها شتيوي والداغستاني (1994)، بعنوان: "المرأة الأردنية والمشاركة السياسية" استهدفت الوقوف على دور المرأة في المشاركة السياسية، كالترشيح للانتخابات النيابية ودخولها معترك الحياة الحزبية. وتوصلت الدراسة إلى أن دورها في ذلك ضعيف ومحدود، ومرد ذلك من وجهة نظر الباحثان عدد من العوامل منها: أن اختيار المرأة للمشاركة السياسية تخضع لرغبة الرجل وتأثير الأقارب بشكل عام، كما تخضع لمنظومة العادات والتقاليد، ووجود عامل نفسي ينازع المرأة على اعتبار أن المشاركة السياسية تقتصر على الرجال دون النساء. 
-  وتناولت كل من دراسة بيكليز (Pickles, 1953) وهافيومانيلا (Haavio-Mannila, 1970): العلاقة بين النوع الاجتماعي (الجنس) والمشاركة السياسية، حيث أفادتا بأن المرأة أقل مشاركة سياسية من الرجل، وأوردا السبب في ذلك على أساس التنشئة الاجتماعية والثقافة السياسية أكثر منها على أساس أعمال البيت والبنية الفسيولوجية للمرأة، حيث أن التنشئة السياسية والموروث الثقافي يرسمان دور كل من الرجل والمرأة في المجتمع، ويعززان الانطباع بأن العمل في السياسية هو للرجال دون النساء. إضافة إلى أن التحصيل العلمي للرجال عادة ما يكون أكثر من تحصيل النساء، مما قد يوفر فرص عمل أفضل وأعلى أجرا للرجال دون النساء، ومن هنا يكون مستوى دخل الرجال أعلى من مستوى دخل النساء، ويكون الرجال أكثر تمتعا باستقلالية اقتصادية من النساء، وهذا يعطيهم فرصة اكبر في استعمال إمكانياتهم الاقتصادية في النشاطات السياسية. 
-  وأفادت كل من دراسة الموند و فيربا (Almond and verba, 1965)، ودراسة ملبراث (Milbrath, 1969)، ودراسة بتلر و ستوكس (Butler and Stokes, 1969)، ودراسة روزنبرق (Rosenberg, 1962): إن النشاطات السياسية للأفراد بما فيها انخراطهم في الأحزاب السياسية، تتأثر سلباً أو إيجاباً بطبيعة الوضع الاقتصادي والاجتماعي وبمنظومة المعتقدات والقيم السائدة في المجتمع. وهذه المؤثرات لا تعمل على انفراد، بل تتفاعل مع بعضها البعض وبدرجات متفاوتة مؤثرة على اتجاهات ومواقف الأفراد داخل مجتمعاتهم. 

      وكشفت هذه الدراسات عن طبيعة العلاقة بين النشاطات الحزبية وبين المتغيرات المختلفة، حيث أفاد بعضها بوجود علاقة طردية بين النشاطات السياسية والحزبية للإفراد، وبين مستواهم التعليمي والاقتصادي، فالأفراد ذوي الدخول المرتفعة والمستوى التعليمي العالي تكون اتجاهاتهم نحو النشاطات الحزبية أكبر من غيرهم من الأفراد. وتم تفسر هذه العلاقة على أساس الأمن الاقتصادي، ومفاده أن الأفراد ذوي الدخل المرتفع والمستوى التعليمي العالي أقل خوفاً وقلقاً على مستقبلهم المادي من غيرهم، وعادةً يشعرون بأنهم فاعلون سياسياً أو يجب آن يكونوا كذلك، ومن هنا تكون ميولهم السياسية اكبر من سواهم. أما أفراد الفئة المتوسطة الدخل والمستوى التعليمي، فعادةً يكونوا قلقين على وضعهم ويحاولون الإبقاء على الوضع القائم، وبالتالي تكون ميولهم السياسية أقل من الفئات العليا. ومن المنظور النفسي يفسر ذلك على أساس أن الأفراد ذوي الدخول والمستوى التعليمي المتدني يشعرون بانعدام الثقة بالنفس، والى انعدام الاهتمام بما يجري، وبالتالي يؤدي إلى نقصان رغبتهم في المشاركة السياسية، بما فيها الانضمام للأحزاب السياسية. 
      ويتضح من الدراسات السابقة أن معظمها ركزت على دور الأحزاب في المشاركة السياسية، والعوامل التي تعزز من نجاح هذا الدور. كما تناول بعضها العلاقة بين المشاركة السياسية بما فيه الانتساب للأحزاب السياسية، وبين عدد من المتغيرات التعليمية والاقتصادية والاجتماعية كالموروث الاجتماعي والثقافة السياسية. وأفادت الدراسات هذه بوجود علاقة إيجابية بين المشاركة السياسية والانتساب إلى الأحزاب السياسية وبين المتغيرات الاقتصادية والتعليمية والجنس ولصالح الرجال. ومع ذلك لم تتطرق أي من هذه الدراسات لتكشف عما إذا كان هناك تأثير لخلفية الحزبيين على اتجاهاتهم نحو أداء مؤسسات النظام السياسي الحكومية والبرلمانية ووسائل الإعلام، وفقا لمستوى تعليمهم ووضعهم الاقتصادي، ونوعهم الاجتماعي وثقافتهم المدنية و السياسية. وفيما إذا كان هناك فارق في اتجاهاتهم واتجاهات غيرهم من المواطنين غير الحزبيين نحو أداء مؤسسات النظام السياسي المختلفة وماهية هذا الفارق. ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتسلط الضوء على أهمية الأحزاب السياسية للنظام السياسي، لكونها تكون مصدر تغذية راجعة عقلانية وموضوعية هامة، وتسهم إذا ما أعطيت الفرصة في النقاشات والحوارات العقلانية والموضوعية والتي تساعد النظام السياسي في تحديد أولويات الموضوعات والقضايا العامة التي تهم المواطنين، وبالتالي قد تشكل أرائها إنذارا مبكرا لمؤسسات الدولة المختلفة لتفادي احتقانات شعبية قد تؤدي إلى زعزعة أمن النظام السياسي واستقراره. وهذا بدوره يؤدي إلى تقويم الاعوجاج في الأداء الحكومي ويعمل على استقامته، ومهما كانت الأحزاب تلعب مثل هذا الدور، فلا بد من رسالة إعلامية قائمة على أسس سليمة تعمل على إبداء الوجه الناصع والحقيقي للأداء الحكومي والحزبي معا فهي قاسم مشترك بينهما. لهذا كانت هذه الدراسة قد جمعت بين ثالوث حكومي هام تجلى في الأداء الحزبي والحكومي والإعلامي، وقد سبقت هذه الدراسة غيرها من الدراسات في تناول هذا الثالوث الهام. 
عرض البيانات الإحصائية ومناقشتها:
يتضمن عرض البيانات الإحصائية الآتي: 

· جداول توضح تكرارات ونسب الخصائص الديمغرافية لجميع أفراد العينة الكلية. 
· جداول توضح تكرارات ونسب اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين من أفراد العينة حول الأداء الحكومي، والأداء البرلماني، والأداء الإعلامي، والقضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع الأردني. 

· جداول مقارنة بين اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين من أفراد العينة، ووفقاً للفارق بين "درجة كبيرة "و" ودرجة معدومة" حول الأداء الحكومي والبرلماني والإعلامي، وحول القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع الأردني. 
      ولسهولة عرض البيانات الإحصائية ومناقشتها تم تقسيم فقرات الاستبيان الرئيسة في هذه الدراسة إلى مجموعات، جاءت على شكل محاور ليسهل ضبط الدراسة وصولا إلى النتائج وتحقيق الأهداف التي يتوخاها الباحثان من دراستهما وهي:

· المحور الأول: خصائص عينة الدراسة. 

· المحور الثاني: اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الحكومي. 
· المحور الثالث: اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء البرلماني. 
· المحور الرابع: اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الإعلامي. 
ولبيان ما لهذه المحاور من نتائج فسيتم تناولها على النحو التالي:

المحور الأول: خصائص العينة:
      تتكون العينة الكلية (N= 1966) من دمج العينتين الوطنية (N= 1800) وعينة قـادة
الرأي (N= 166) وكما هو مبين في الجدول رقم (1)، وذلك بهدف الحصول على عدد أكبر من المنتسبين للأحزاب السياسية نظراً لأن عددهم في العينة الوطنية كان قليلاً، حيث أن الهدف الرئيس من الدراسة هو معرفة اتجاهات الحزبيين من غير الحزبيين حول الأداء الحكومي والبرلماني والإعلامي. 
      ويوضح الجدول رقم (1) البيانات الديمغرافية للعينة الوطنية (N = 1800) وعينة قادة الرأي (N= 166) على النحو التالي:
1- الجنس (الجندر):
      بالنسبة للعينة الوطنية تبين البيانات الإحصائية الواردة في الجدول رقم (1) أن نسبة الذكور بلغت (62.6%) وهي حوالي ثلثي أفراد العينة تقريبا، مقابل (37.4%) من الإناث. علما بأن عدد الإناث من إجمالي السكان في الأردن لا يقل عن نصف المجتمع وقد يزيد بعض الشيء. وأما بالنسبة لعينة قادة الرأي فقد بلغت نسبة الذكور (77.7%) أو حوالي أربعة أخماس أفراد العينة تقريبا مقابل (22.3%) من الإناث. ويلحظ أن نسبة الإناث في عينة قادة الرأي بالنسبة الذكور اقل بكثير من نسبة الإناث في العينة الوطنية علما بأن عينة قادة الرأي كانت غرضية حيث تم اختيار قطاعات نسائية محددة كتجمع لجان المرأة واللجنة الوطنية لشؤون المرأة لضمان وجود تمثيل نسائي مقبول في عينة قادة الرأي، ومع ذلك تعكس نسبة القياديّات والناشطات النسائيات ضعف تواجد المرأة في القيادات العليا لمؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والبرلمان وغيرها، وقد يعود السبب في ذلك لطبيعة الإرث الاجتماعي السائد الذي يعزز الدور المهيمن للرجل داخل الأسرة، وعدم استحسان وجود المرأة في مناصب قيادية عليا والذي ينعكس كذلك على مؤسسات المجتمع الأخرى. 
2- الفئـات العمريـة:
      ويتبين أن نسبة أفراد الفئة العمرية الأولى في العينة الوطنية (18-29 عاماً) 
قد شكلت 36.2% أو ما يزيد بقليل عن ثلث العينة، وتناقصت نسب أفراد الفئات الأخرى تدريجيا حيث بلغت 25.1% للفئة الثانية (30-39 عاماً)، و21.1% للفئة الثالثة (40-49 عاماً)، و12.6% للفئة الرابعة (50-59 عاماً)، و5.1% للفئة الخامسة (60 عاماً فما فوق). ويتبين أن مجموع الفئات الثلاث الأولى أو الذين تقل أعمارهم عن خمسين عاما قد شكل 82.4% من إجمالي أفراد العينة الوطنية، وهذه النسب تعكس واقع البنية السكانية للمجتمع الأردني، ومؤشراً واضحاً على أن المجتمع الأردني مجتمع شاب. وبالنسبة لعينة قادة الرأي فيلحظ أن نسب الفئات العمرية تتزايد مع تقدم أفرادها في العمر، فقد بلغت نسبة أفراد الفئة الأولى (18-29 عاماً) 6.0%، وأفراد الفئة الثانية (30-39 عاماً) 17.5%، والثالثة (40-49 عاماً) 26.5%، والرابعة (50-59 عاماً) 37.3%. ولكن نسبة أفراد الفئة الخامسة (60 عاماً فما فوق) لم تبلغ سوى 12.7% وقد يكون ذلك بسبب أن هذا السن هو سن التقاعد. ويتبين أن مجموع الفئات الثلاث الأخيرة أو الذين تزيد أعمارهم عن أربعين عاما تشكل 76.5% من عينة قادة الرأي، وأما الذين تزيد أعمارهم عن خمسين عاما فقد بلغت نسبتهم 50.0% من أفراد عينة قادة الرأي، وهذا يعني أن الوصول إلى المراكز القيادية العليا في مؤسسات المجتمع المدني وقادة الرأي والمناصب السياسية غالبا ما يحتاج إلى خبرة ومعرفة وهذا يتطلب إلى الوقت. 

3- المؤهـل العلمي:
      أما فيما يتعلق بالمؤهل العلمي فقد تبين أن نسبة من يحملون درجات جامعية من بين أفراد العينة الوطنية (بكالوريوس وماجستير ودكتوراه) بلغت 47.7% منهم 6.% حملة ماجستير و3.6% حملة دكتوراه. وأما نسبة خريجي الكليات المتوسطة فقد بلغت 17.5%. بينما شكلت فئة حملة الثانوية العامة فما دون ما نسبته 35.3% من العينة الوطنية. وبالمقارنة، يتضح أن أفراد عينة قادة الرأي أعلى مستوى من أفراد العينة الوطنية، حيث بلغت نسبة الحاصلين منهم على شهادات جامعية بمستوياتها الثلاثة (بكالوريوس وماجستير ودكتوراه) 94.0% منهم 44.0% من حملة الماجستير والدكتوراه. وأما فئة خريجي الكليات المتوسطة فقد بلغت نسبتهم 4.8%، بينما لم تشكل فئة حملة الشهادة الثانوية وما دون سوى 1.2% من أفراد عينة قادة الرأي، وهذه النسب تشير بوضوح إلى أن المجتمع الأردني مجتمع متعلم عموماً، وأن من يصلون إلى المواقع القيادية العليا في مؤسسات المجتمع المدني و صنع الرأي والقرار غالبا هم من يتمتعون بمستوى عال من التعليم الجامعي. 
4- مستوى الدخل الشهري للأسرة:
      تؤكد الدراسة أن أصحاب الدخول دون (351) ديناراً أردنياً يشكلون النسبة العظمى من بين أفراد العينة الوطنية 69.0% ومنهم 23.1% تقل دخولهم عن 150 ديناراً شهرياً. وتشكل نسبة الذين تتراوح دخولهم ما بين (351-500 ديناراً) 15.6% أو ما يقارب سدس العينة. أما الذين تزيد دخولهم عن 500 دينار شهرياً فكانت نسبتهم 15.4%، وحوالي النصف منهم 7.8. % فقط تزيد دخولهم عن (750) ديناراً شهرياً. وأما بالنسبة لأفراد عينة قادة الرأي وصنع القرار، تفيد البيانات أن نسبة الذين تزيد دخولهم الشهرية عن 750 دينارا بلغت حوالي 70.0%، وهذه النسبة تزيد عن نسبة نظرائهم من بين أفراد العينة الوطنية بمقدار تسعة أضعاف. وأما نسبة أفراد عينة قادة الرأي الذين لم تتجاوز دخولهم الشهرية 351 دينارا فلم تشكل سوى 9.6%، وبالمقارنة أيضا فإن هذه النسبة صغيرة ولا تشكل سوى سبع نسبة نظرائهم من بين أفراد العينة الوطنية والتي بلغت 69.0%. وتفيد هذه الأرقام بأن غالبية أفراد الشعب الأردني ذات دخول متواضعة ومحدودة، وتؤكد ما أعلن في التقارير الرسمية عن حالة الفقر في الأردن. وتفيد كذلك بأن مستوى دخل أفراد عينة قادة الرأي وصنّاع القرار أعلى بكثير من مستوى دخل أفراد العينة الوطنية، وقد يعود ذلك لامتلاكهم الخبرة نظراً لكبر سنهم وتمتعهم بمستوى أعلى من المؤهلات العلمية التي تعطيهم الفرص الأفضل للعمل. 
5- العلاقة بقوة العمل: 
      بينـت الدراسة أن 61.6% من أفراد العينـة الوطنية هم عاملـون، مقابل 24.8% 
عاطلون عن العمل من بينهم 6.8% من ربات المنازل والطلبة الجامعيين على مقاعد الدراسة (و باستثناء نسبة ربات المنازل والطلبة يبقى العاطلون عن العمل يشكلون 18.0%)، وبلغت نسبة المتقاعدين 8.5%. وأما نسبة المتقاعدين الذين يعملون بنفس الوقت بلغت 4.1%، وأما غير القادرين على العمل فشكلت نسبتهم 1.0% من إجمالي أفراد العينة الوطنية فقط. 

      وبالنسبة لأفراد عينة قادة الرأي وصنع القرار، تبين البيانات أنه وباستثناء فرد واحـد
متقاعد ولا يعمل وواحد غير قادر على العمل فأن جميع أفراد العينة هم عاملون، أي بمعنى أنه لا يوجد عاطلون عن العمل من بين أفراد عينة قادة الرأي بينما كانت نسبة العاطلين عن العمل بين أفراد العينة الوطنية 18.0%، وأن نسبة العاملون من أفرادها 61.6% فقط. وقد يكون لهذا علاقة بمستوى المؤهلات العلمية والخبرة وكبر السن لأفراد عينة قادة الرأي إضافة إلى أن العديد منه يكونون قد وصلوا إلى سن التقاعد وقد يقومون بأعمال حرة وامتلاك مهنة أو عمل أو يعملون أنفسهم في القطاع الخاص وهذا ما تفيد به نتائج الدراسة حيث بلغت نسبة هؤلاء 46.3% مقابل 35.7% لأفراد العينة الوطنية. إضافة إلى ذلك فإن من بين أفراد قادة الرأي ونظرا لخبراتهم قد ينتخبون أو يعينون في مناصب سياسية وإدارية إضافة إلى كونهم متقاعدين. 
6- جهـة العمـل: 

      توزع أفراد العينة الوطنية على أربعة قطاعات جاءت على التوالي: القطاع العام بنسبة 30.0 %، والقطاع الخاص بنسبة 24.3%، وقطاع أصحاب العمل أو المهنة بنسبة 6.7%، ينما قطاع الأعمال الحرة المتنوعة فكانت بنسبة 4.7 %، وأما العاطلين عن العمل والمتقاعدين وغير القادرين على العمل وليس لهم مكان عمل فكانت نسبتهم 34.3 %. وبالنسبة لأفراد عينة قادة الرأي وصنع القرار، فكان توزيعهم على هذه القطاعات الأربعة كالتالي: القطاع العام بنسبة 53.3%، والقطاع الخاص بنسبة 34.3%، وقطاع أصحاب العمل أو المهنة بنسبة 11.4%، ينما قطاع الأعمال الحرة المتنوعة فكانت بنسبة 0.6%، وغير القادرين على العمل والمتقاعدين بلغت نسبتهم 1.2% فقط، وبالنسبة للعاطلين عن العمل فلا يوجد أحد. ويتبين من هذه الأرقام أن القطاع العام ما زال يتحمل النصيب الأكبر من أعباء توظيف الأيدي العاملة، إلا أن هناك تزايد في دور القطاع العام في عملية توظيف الأيدي العاملة أيضاً. 

7- المهنـة:

      تفيد البيانات الإحصائية أن أفراد عينة قادة الرأي وصنع القرار قد توزعوا على الفئات المهنية التالية: فئة كبار رجال الدولة (أعيان، نواب، و وزراء سابقون) شكلت خمس العينة الكلية 21.1%. وفئة الفعاليات والقيادات الحزبية والنقابية شكلت 18.1%، وفئة القيادات والناشطات النسائية شكلت 15.7%، وشكلت فئة المحامون والصحافيون 24.0%، وفئة أساتذة الجامعات شكلت 21.1% من إجمالي أفراد العينة. وقد وضح الباحثان أسباب هذا التفاوت في حديثهم عن عينة الدراسة. وأما بالنسبة لأفراد العينة الوطنية، ونظراً لأن نسبة كبيرة جدا منهم لم يبنوا مهنتهم ولكون المهنة هنا غير ضرورية لأغراض الدراسة فقد قام الباحثان بعدم ذكرها. 

8- المحافظات: 
      توزع أفراد العينة الوطنية على جميع محافظات المملكة وفقاً للكثافة السكانية لكل منها تقريبا، حيث بلغت في محافظة العاصمة 34.0%، تلاها حجم أفراد العينة في محافظة إربد بنسبة 19.0%، وجاءت نسبة عينة الزرقاء ثالثةً وشكلت 16.0%، ومحافظة البلقاء 7.0%. وشكلت نسبة أفراد العينة في كل من محافظتي مادبا وعجلون 3.0%، وفي كل من محافظات المفرق وجرش والكرك حوالي 4.0%. و تقاسمت محافظات معان والعقبة والطفيلة باقي النسبة والبالغة 6.1% بالتساوي تقريباً. وشكل إقليم الوسط 60.5% 
من أفراد العينة، وإقليم الشمال شكل 29.7%، بينما شكل إقليم الجنوب 10.1%، وبالنسبة
لعينة قادة الرأي، ومع أن أفرادها لم يتم اختيارهم على أساس المحافظات أو الأقاليم، إلا أن نسبهم جاءت لتعكس وبدرجة كبيرة واقع الكثافة السكانية للأقاليم حيث بلغت نسبة قادة الرأي من إقليم الوسط 64.4%، ومن إقليم الشمال 24.7%، ومن إقليم الجنوب 10.8%. 
9- العضوية الحزبية:

      شكلت نسبة المنتسبين للأحزاب السياسية من أفراد العينة الوطنية 3.9%، وإذا ما عرفنا أن أعمار أفراد العينة كانت 18 عاماً فما فوق وأن نسبة أفراد المجتمع الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً تزيد عن نصف الكثافة السكانية بقليل فهذا يعني أن نسبة المنتسبين لا تشكل سوى 1.85% من أفراد المجتمع، ومع أن هذه نسبة صغيرة إلا أنها أعلى بكثير من نسبة المنتسبين إلى الأحزاب السياسية فعليا وفقا لسجلات وزارة الداخلية حيث لا تتجاوز 0.8%. ولكن إذا ما قيست نسبة المنتسبين إلى الأحزاب السياسية من أفراد العينة الوطنية بنسبة المنتسبين من أفراد عينة قادة الرأي وصنع القرار والبالغة 22.9% فهي قليلة جدا. إن هذه النسبة العالية لفئة المنتسبين إلى الأحزاب من عينة قادة الرأي وصنع القرار متوقعة، لأن هذه الفئة لها طموحات سياسية ومستوى تعليم أفرادها عالٍ وكذلك مستوى دخل هذه الشريحة عالٍ أيضا، وهذه عوامل تساعد على تعزيز الاستعداد لدى أفراد هذه الشريحة في المشاركة السياسية، وفي هذه الحالة النشاط الحزبي. 

10- الاتجاه الحزبي للمنتسبين:

      بلغت نسبة فئة أصحاب الاتجاه الإسلامي 1.6% من المنتسبين إلى الأحزاب في العينة الوطنية، وبالمقارنة كانت نسبة فئة الاتجاه الإسلامي بالنسبة لعينة قادة الرأي 9.6%. وتلا الاتجاه الإسلامي الاتجاه الوطني حيث بلغت نسبتهم في العينة الوطنية 1.4% مقابل 7.2% في عينة قادة الرأي. وأما فئة أصحاب الاتجاه القومي فقد جاءت في المرتبة الثالثة في العينة الوطنية وبلغت 0.7%، والمرتبة الأخيرة جاءت فئة الاتجاه اليساري وبلغت نسبتها 0.3%. وبالمقابل، وبالنسبة لعينة قادة الرأي، جاءت فئة الاتجاه اليساري في المرتبة الثالثة وبنسبة 4.2%، بينما جاءت فئة الاتجاه القومي في المرتبة الأخيرة وبنسبة 1.8%. وقد يعود هذا التفاوت إلى التحولات والأوضاع السياسية التي اجتاحت المنطقة العربية وخاصة ما لحق بالأحزاب القومية، وتحديدا أحزاب البعث من انتكاسات على أثر انهيار النظام البعثي في العراق وربط البعثيين بالإرهاب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، مما كان له أثر سلبي على واقع الأحزاب القومية في الدول العربية الأخرى. 
جدول رقم (1)
توزيع أفراد العينة الوطنية وعينة قادة الرأي وصنّاع القرار والعينة الكلية (الوطنية + قادة الرأي) حسب الخصائص الديمغرافية
	المتغيـر
	العينة الوطنية
	عينة قادة الرأي
	العينة الكلية 
(الوطنية + قادة الرأي)

	
	التكرار
	%
	التكرار
	%
	التكرار
	%

	الجنس
	ذكر
	1127
	62.6
	129
	77.7
	1256
	63.9

	
	أنثى
	673
	37.4
	37
	22.3
	710
	36.1

	
	المجموع
	1800
	100.0
	166
	100.0
	1966
	100.0

	العمر
	18-29
	651
	36.2
	10
	6.0
	661
	33.6

	
	30-39
	452
	25.1
	29
	17.5
	481
	24.5

	
	40-49
	379
	21.1
	44
	26.5
	423
	21.5

	
	50-59
	227
	12.6
	62
	37.3
	289
	14.5

	
	60 فما فوق
	91
	5.1
	21
	12.7
	112
	5.7

	
	المجموع
	1800
	100.0
	166
	100.0
	1966
	100.0

	المؤهل العلمي
	ثانوية عامة فما دون
	635
	35.3
	2
	1.2
	637
	32.4

	
	كلية متوسطة
	315
	17.5
	8
	4.8
	323
	16.4

	
	جامعي
	677
	37.6
	84
	50.6
	761
	38.7

	
	ماجستير
	108
	6.0
	27
	16.3
	135
	 6.9

	
	دكتوراه
	65
	3.6
	45
	27.1
	110
	5.6

	
	المجموع
	1800
	100.0
	166
	100.0
	1966
	100.0


	مستوى الدخل الشهري للأسرة
	اقل من 150
	416
	23.1
	1
	0.6
	1
	0.6

	
	151 – 350
	826
	45.9
	15
	9.0
	15
	9.0

	
	351 – 500
	280
	15.6
	22
	13.3
	22
	13.3

	
	501-750
	137
	7.6
	13
	7.8
	13
	7.8

	
	751 فما فوق
	141
	7.8
	115
	69.3
	115
	69.3

	
	المجموع
	1800
	100.0
	166
	100.0
	166
	100.0

	العلاقة بقوة العمل
	أعمل
	1108
	61.6
	144
	86.7
	1252
	63.7

	
	عاطل عن العمل
	447
	24.8*
	-
	-
	447
	22.7*

	
	متقاعد
	153
	8.5
	1
	0.6
	155
	7.9

	
	متقاعد وأعمل
	74
	4.1
	20
	12.0
	93
	4.7

	
	غير قادر على العمل
	18
	1.0
	1
	0.6
	19
	1.0

	
	المجموع
	1800
	100.0
	166
	100.0
	1966
	100.0

	مكان العمل
	قطاع عام
	540
	30.0
	88
	53.0
	682
	31.9

	
	قطاع خاص
	437
	24.3
	57
	34.3
	493
	25.1

	
	صاحب عمل أو مهنة
	120
	6.7
	19
	11.4
	139
	7.1

	
	أعمال حرة
	85
	4.7
	1
	0.6
	86
	4.4

	
	قيم مفقودة (عاطل عن العمل، متقاعد، وغير قادر على العمل)
	618
	34.3
	1
	0. 6
	1346
	31.5

	
	المجموع
	1800
	100.0
	166
	100.0
	1966
	100.0

	المحافظة

	العاصمة
	612
	34.0
	83
	50.0
	695
	35.4

	
	الزرقاء
	288
	16.0
	14
	8.4
	302
	15.4

	
	البلقاء
	126
	7.0
	6
	3.6
	132
	6.7

	
	مادبا
	54
	3.0
	4
	2.4
	85
	3.0

	
	المجموع (إقليم الوسط )
	1080
	60.0
	107
	64.4
	1187
	60.5

	
	إربد
	342
	19.0
	31
	18.7
	373
	19.0

	
	المفرق
	72
	4.0
	4
	2.4
	76
	3.9

	
	جرش
	72
	4.0
	2
	1.2
	74
	3.8

	
	عجلون
	54
	3.0
	4
	2.4
	58
	3.0

	
	المجموع (إقليم الشمال)
	540
	30.0
	41
	24.7
	581
	29.7

	
	الكرك
	71
	3.9
	7
	4.2
	78
	4.0

	
	معان
	37
	2.1
	6
	3.6
	43
	2.2

	
	العقبة
	36
	2.0
	1
	0.6
	37
	1.9

	
	الطفيلة
	36
	2.0
	4
	2.4
	40
	2.0

	
	المجموع (إقليم الجنوب)
	180
	10.0
	18
	10.8
	198
	10.1

	
	المجموع 
	1800
	100.0
	166
	100.0
	1966
	100.0

	العضوية الحزبية
	منتسب إلى حزب
	71
	3.9
	38
	22.9
	109
	5.5

	
	غير منتسب إلى حزب
	1729
	96.1
	128
	77.1
	1857
	94.5

	
	المجموع
	1800
	100.0
	166
	100.0
	1966
	100.0

	الاتجاه الحزبي
	إسلامي
	28
	1.6
	16
	9.6
	44
	2.2

	
	قومي
	13
	0.7
	3
	1.8
	16
	0.8

	
	وطني(وسطي)
	25
	1.4
	12
	7.2
	37
	1.9

	
	يساري
	5
	0.3
	7
	4.2
	12
	0.6

	
	غير حزبي
	1729
	96.1
	128
	77.1
	1857
	94.5

	
	المجموع
	1800
	100.0
	166
	100
	1966
	100.0


·  6.8% منهم طلبة وربات بيوت. 
المحور الثاني: اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين من أفراد العينة نحو الأداء الحكومي:
      تفيد البيانات الواردة في الجدولين رقم (2) و(3) بأن اتجاهات الحزبيين من أفراد العينة نحو الأداء الحكومي بشكل عام كانت أقل إيجابية من اتجاهات غير الحزبيين وعلى جميع الأسئلة المتعلقة بالأداء الحكومي باستثناء ثلاثة أسئلة كانت اتجاهات الحزبيين نحوها أكثر إيجابية من اتجاهات غير الحزبيين ولكن بفارق بسيط وهي: سؤال 28: اتخاذ تدابير لازمة لمنع عمالة الأطفال وبفارق 3.8%، سؤال 37: تفعيل أجهزة الأمن وتطويرها وبفارق 4.4%، وسؤال 38: محاربة الإرهاب وبفارق 3.0%. 

      وقد بلغ عدد الأسئلة المتعلقة بالأداء الحكومي والتي تجاوزت نسبة الفارق بين اتجاهات غير الحزبيين والحزبيين نحوها ما بين 10.0% و21.5% ثمانية عشر سؤالاً هي: 

-  س10: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض المديونية وعجز الموازنة وبفارق 15.6%. 

-  س11: تعزيز وصون الوحدة الوطنية وبفارق 15.9%. 

-  س12: توفير النهج الديمقراطي وتعزيز الإصلاح الديمقراطي وبفارق 18.8%. 

-  س13: تعزيز مبدأ تداول السلطة السياسية وبفارق 11.2%. 
-  س14: إشراك مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسة العامة وبفارق 13.6%. 

-  س18: ضمان استقلال القضاء وتطوير مرافقه وبفارق 10.4%. 

-  س19: تشريع قانون انتخاب ديمقراطي ينسجم مع تطلعات الشعب وبفارق 14.5%. 

-  س20: ترسيخ الثقافة السياسية الديمقراطية داخل المجتمع وبفارق 21.5%. 

-  س21: ضمان استقلالية البرلمان واحترام دوره الرقابي وبفارق 18.5%. 
-  س22: بناء وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة وبفارق 13.6%. 
-  س23: ضمان وصون حقوق الإنسان وبفارق 15.7%. 

-  س25: تطوير مؤسسات إعلامية كفؤة (تلفزيون، إذاعة، وصحافة) وبفارق 16.5%. 

-  س27: إشراك الشباب و تفعيل دوره في التنمية الشاملة وبفارق 14.2%. 

-  س30: معالجة الترهل الإداري وبفارق 10.4%. 

-  س31: مكافحة الفساد بكافة أشكاله وبفارق 14.6%. 

-  س43: تحسين العلاقات الأردنية العربية وتدعيمها وبفارق 13.2%. 
-  س45: اتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة مشكلة المياه في الأردن وبفارق 12.4%. 
-  س47: بشكل عام، هل أنت راضٍ عن أداء الحكومة الحالية وبفارق 16.8%. 
      إذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن معظم أفراد فئة الحزبيين هم من عينة قادة الرأي وصنّاع القرار وبالتالي هم أكثر اطلاعا ومعرفة بكيفية سير الأمور في المؤسسات الرسمية وشبه الرسمية فمن المنطقي أن تكون اتجاهاتهم أكثر موضوعية وواقعية من اتجاهات غيرالحزبيين التي قد تكون مبنية على ما هو متوفر لهم من معلومات ضحلة في وسائل الإعلام وغالباً ما تكون متحيزة لوجهة النظر الرسمية، أو مبنية على بعض التجارب الشخصية المحدودة لهم، وخاصة في مثل هذه القضايا المتعلقة بأمور مؤسسية وإدارية ويتطلب تقييمها حجم كافي من المعلومات أو تجارب شخصية في مجالاتها. وقد يعزز هذا التفسير ما تبينه البيانات الإحصائية بخصوص نسب الذين أجابوا ب‍ِ "لا أعرف" من أفراد الفئتين الحزبيين وغير الحزبيين ؛حيث كانت نسب الذين أجابوا ب‍ِ "لا أعرف" من فئة غير الحزبيين على الأسئلة المتعلقة بالأداء الحكومي أكبر من نسب غيرهم من فئة الحزبيين. كما أن المستوى التعليمي لفئة الحزبيين، وكم أفادت البيانات الإحصائية، كان أعلى من المستوى التعليمي لفئة غير الحزبيين مما قد يدل على أن فئة الحزبيين أكثر إلماما سياسيا من غير الحزبيين وبالتالي قد يكونون أكثر موضوعية وواقعية في تقييمهم للأداء الحكومي حول الموضوعات والقضايا المطروحة. وتفيد البيانات الإحصائية أيضا بأن الاتجاهات الإيجابية بدرجة وسط فما فوق (كبيرة + وسط) لفئة الحزبيين نحو الأداء الحكومي والتي سجلت نسبٍ تجاوزت 50.0% كانت لعشرين سؤال هي: 
-  س1: معالجة مشكلة البطالة بنسبة 51.4%.
-  س5: تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص بنسبة 51.4%.
-  س6: رفع سوية القطاع الصناعي بنسبة 58.7%.
-  س7: تطوير قطاع السياحة بنسبة 70.7%.
-  س9: جلب الاستثمارات الأجنبية بنسبة 75.2%. 

-  س11: تعزيز وصون الوحدة الوطنية بنسبة 59.7%. 

-  س17: الالتزام بالمبادئ الدستورية بنسبة والقانونية 56.9%. 

-  س18: ضمان استقلال القضاء وتطوير مرافقه بنسبة 57.8%. 

-  س26: إشراك المرأة و تفعيل دورها في التنمية الشاملة بنسبة 63.3%. 

-  س28: اتخاذ تدابير لازمة لمنع عمالة الأطفال بنسبة 51.3%. 

-  س33: تعزيز العمل بمبدأ سيادة القانون بنسبة 50.4%. 

-  س37: تفعيل أجهزة الأمن وتطويرها بنسبة 88.1%. 

-  س38: محاربة الإرهاب بنسبة 88.1%. 
-  س39: مكافحة المخدرات بنسبة 78.0%. 

-  س40: مكافحة التهريب بنسبة 78.0%. 

-  س41: حماية المؤسسات الاستثمارية في الأردن (بنوك، فنادق، ...الخ) بنسبة 78.8%. 
-  س42: متابعة القضايا الوطنية في المحافل الدولية بنسبة 71.6%. 
-  س43: تحسين العلاقات الأردنية العربية وتدعيمها بنسبة 72.5%. 

-  س44: تأييد ودعم السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية بنسبة 76.1%. 
-  س46: العمل على مواجهة مشكلات التلوث البيئي بنسبة 51.4%. 
      يلحظ من النسب أعلاه بأن الأداء الحكومي كان مرتفعا في الجوانب التي تخص الأمور الأمنية ومكافحة الإرهاب والعلاقات الخارجية وتطوير قطاع السياحة و جلب الاستثمارات وكذلك في تفعيل دور المرأة حيث سجلت نسبا تزيد عن 63.0%. 
      وأما بالنسبة لفئة غير الحزبيين فقد كانت اتجاهاتهم الإيجابية بدرجة وسط فما فوق (كبيرة + وسط) نحو الأداء الحكومي والتي سجلت نسبا تجاوزت 50.0% لسبعة وعشرين سؤال هي:
-  س1: معالجة مشكلة البطالة بنسبة 59.0%.
-  س5: تعزيز الشراكة بين القطاع العام والخاص بنسبة 59.1%.
-  س6: رفع سوية القطاع الصناعي بنسبة 57.9%. 

-  س7: تطوير قطاع السياحة بنسبة 73.3%. 

-  س9: جلب الاستثمارات الأجنبية بنسبة 77.2%. 

-  س11: تعزيز وصون الوحدة الوطنية بنسبة 75.6%. 

-  س12: توفير النهج الديمقراطي وتعزيز الإصلاح الديمقراطي بنسبة 61.0%. 

-  س17: الالتزام بالمبادئ الدستورية بنسبة والقانونية 67.3%. 

-  س18: ضمان استقلال القضاء وتطوير مرافقه بنسبة 67.4%. 

-  س20: ترسيخ الثقافة السياسية الديمقراطية داخل المجتمع بنسبة 52.7%. 
-  س23: ضمان وصون حقوق الإنسان بنسبة 53.3%. 
-  س25:. تطوير مؤسسات إعلامية كفؤة (تلفزيون، إذاعة، وصحافة) بنسبة 55.0%
-  س26: إشراك المرأة و تفعيل دورها في التنمية الشاملة بنسبة 68.7%. 

-  س27: شراك الشباب و تفعيل دوره في التنمية الشاملة بنسبة 60.9%. 

-  س33: تعزيز العمل بمبدأ سيادة القانون بنسبة 50.4%. 

-  س35: تحسين مستوى التعليم وربط مخرجاته مع سوق العمل بنسبة 52.9%. 

-  س36: تطوير كفاءة المرافق الصحية العامة بنسبة 54.7%. 

-  س37: تفعيل أجهزة الأمن وتطويرها بنسبة 85.5%. 

-  س38: محاربة الإرهاب بنسبة 86.0%. 
-  س39: مكافحة المخدرات بنسبة 83.4%. 

-  س40: مكافحة التهريب بنسبة 79.6%. 

-  س41: حماية المؤسسات الاستثمارية في الأردن (بنوك، فنادق، ...إلخ) بنسبة 80.0%. 
-  س42: متابعة القضايا الوطنية في المحافل الدولية بنسبة 75.5%. 

-  س43: تحسين العلاقات الأردنية العربية وتدعيمها بنسبة 85.7%. 

-  س44: تأييد ودعم السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية بنسبة 81.1%. 

-  س45: اتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة مشكلة المياه في الأردن بنسبة 61.9%.
-  س46: العمل على مواجهة مشكلات التلوث البيئي بنسبة 53.3%. 
      ويلحظ من النسب أعلاه بأن الأداء الحكومي كان مرتفعا في الجوانب التي تخص الأمور الأمنية ومكافحة الإرهاب والعلاقات الخارجية وتطوير قطاع السياحة و جلب الاستثمارات والتزام الحكومة بالمبادئ الدستورية وتطوير القضاء وكذلك في تفعيل دور المرأة حيث سجلت نسبا تزيد عن 67.0%. وهذه الجوانب بمعظمها تتوافق مع الجوانب التي سجل فيها الأداء الحكومي نسبا مرتفعة أيضا بالنسبة لفئة الحزبيين. 

      وأما بالنسبة للموضوعات والقضايا التي كانت اتجاهات أفراد فئة الحزبيين سلبية تجاهها، أو بمعنى أن اتجاهاتهم بدرجة دون الوسط (معدومة + قليلة) نحو الأداء الحكومي قد سجلت فوق 50.0% فكانت على النحو الآتي: 

-  س2: تحسين مستوى دخل المواطن 77.0%. 

-  س3: الحد من ارتفاع الأسعار بنسبة 86.2%. 

-  س4: اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف الضرائب عن المواطنين بنسبة 87.1%. 

-  س8: تحسين أوضاع القطاع الزراعي بنسبة 59.6%. 

-  س10: اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض المديونية وعجز الموازنة الأجنبية بنسبة 67.0%. 

-  س12: توفير النهج الديمقراطي وتعزيز الإصلاح الديمقراطي بنسبة 55.0%. 

-  س13: تعزيز مبدأ تداول السلطة السياسية بنسبة 61.1%. 

-  س14: إشراك مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسة العامة بنسبة 76.1%. 
-  س15:. ضمان حرية العمل الحزبي والحد من القيود عليه بنسبة 58.7%. 

-  س16: ضمان حرية العمل النقابي والحد من القيود عليه بنسبة 66.0%. 
-  س19: تشريع قانون انتخاب ديمقراطي ينسجم مع تطلعات الشعب 63.3%. 
-  س20: ترسيخ الثقافة السياسية الديمقراطية داخل المجتمع بنسبة 66.1%. 

-  س21: ضمان استقلالية البرلمان واحترام دوره الرقابي بنسبة 66.7%. 
-  س22: بناء وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة بنسبة 63.3%.
-  س23: ضمان وصون حقوق الإنسان بنسبة 57.8%.
-  س24: ضمان وصون حرية الرأي والتعبير بنسبة 57.8%. 

-  س25: تطوير مؤسسات إعلامية كفؤة (تلفزيون، إذاعة، وصحافة) بنسبة 61.5%. 

-  س27: إشراك الشباب و تفعيل دوره في التنمية الشاملة بنسبة 53.2%. 

-  س29: اعتماد تكافؤ الفرص في التعيينات بنسبة 76.1%. 
-  س30: معالجة الترهل الإداري بنسبة 79.9%. 

-  س31: مكافحة الفساد بكافة أشكاله بنسبة 71.6%. 

-  س32: تعزيز العمل المؤسسي في مؤسسات الدولة كافة) بنسبة 56.9%. 
-  س34: معالجة مشكلة الفقر بنسبة 76.2%. 

-  س45: اتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة مشكلة المياه في الأردن بنسبة 50.4%. 

-  س47: بشكل عام، هل أنت راضٍ عن أداء الحكومة الحالية بنسبة 64.2%. 

      وبالمقابل فإن الموضوعات والقضايا التي كانت اتجاهات أفراد فئة غير الحزبيين سلبية تجاهها أيضاً، أو بمعنى أن اتجاهاتهم بدرجة دون الوسط ( معدومة + قليلة) نحو الأداء الحكومي قد سجلت نسب تزيد على 50.0% فكانت كالتالي:

-  س2: تحسين مستوى دخل المواطن 68.9%. 

-  س3: الحد من ارتفاع الأسعار بنسبة 76.3%. 

-  س4: اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف الضرائب عن المواطنين بنسبة 74.3%. 

-  س14: إشراك مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسة العامة بنسبة 54.4%. 
-  س15: ضمان حرية العمل الحزبي والحد من القيود عليه بنسبة 52.7%. 

-  س16: ضمان حرية العمل النقابي والحد من القيود عليه بنسبة 50.2%. 
-  س24: ضمان وصون حرية الرأي والتعبير بنسبة 50.4%. 

-  س29: اعتماد تكافؤ الفرص في التعيينات بنسبة 71.7%.
-  س30: معالجة الترهل الإداري بنسبة 64.3%. 
-  س31: مكافحة الفساد بكافة أشكاله بنسبة 54.7%.
-  س34: معالجة مشكلة الفقر بنسبة 69.3%.
      وتفيد هذه النسب بأن اتجاهات فئة الحزبيين أكثر سلبية نحو الأداء الحكومي من اتجاهات فئة غير الحزبيين، وهذا يلتقي مع ما جاء سابقا وتم تفسيره بخصوص اتجاهات فئة غير الحزبيين الأكثر إيجابية نحو الأداء الحكومي. كما يلحظ من النسب أعلاه أنّ الأداء الحكومي كان منخفضا في الجوانب التي تمس حياة الأفراد مباشرة كالاقتصادية والاجتماعية والإدارية، حيث سجلت الاتجاهات السلبية لفئة الحزبيين نحو القضايا المتعلقة بمشكلة الفقر وتحسين مستوى الدخل والحد من ارتفاع الأسعار والضرائب والمديونية وتكافؤ الفرص والترهل الإداري ومكافحة الفساد نسبا تجاوزت 61.0%. إضافة إلى أنها سجلت أيضا نسبا تجاوزت 61.0% حول الأداء الحكومي بخصوص بعض الجوانب السياسية كقانون الانتخاب واستقلالية البرلمان والعمل النقابي ومؤسسات المجتمع المدني وتداول السلطة. 

      وقد تماثلت الاتجاهات السلبية لفئة غير الحزبيين نحو الأداء الحكومي إلى درجة كبيرة نحو الجوانب الاقتصادية والإدارية وتحديدا بما يتلق بمشكلة الفقر وتحسين مستوى الدخل والحد من ارتفاع الأسعار والضرائب وتكافؤ الفرص والترهل الإداري، ولو أن نسبها كانت أقل بعض الشيء من نسب اتجاهات فئة الحزبيين، وهذا يؤكد أهمية هذه القضايا وضرورة أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة. 
      ومع ترتيب أولوية الأهمية النسبية لهذه القضايا والموضوعات بالنسبة لأفراد كل من فئتي الحزبيين وغير الحزبين ووفقا لدرجة سلبية اتجاهاتهم نحو الأداء الحكومي بخصوصها، تبين أن عشرة منها تصدرت في الأهمية جميع القضايا والموضوعات المطروحة ولكل من أفراد الفئتين وهذه القضايا والموضوعات هي: 

· اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف الضرائب عن المواطنين. 

· الحد من ارتفاع الأسعار. 
· معالجة الترهل الإداري. 
· معالجة مشكلة الفقر. 
· تحسين مستوى دخل المواطن. 
· إشراك مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسة العامة. 
· اعتماد تكافؤ الفرص في التعيينات. 
· مكافحة الفساد بكافة أشكاله. 
· اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض المديونية وعجز الموازنة. 
· ضمان حرية العمل النقابي والحد من القيود عليه. 
      أما بالنسبة لموضوع تشريع قانون انتخاب ديمقراطي فقد جاء في المرتبة الثالثة عشر في الأهمية بالنسبة لفئة الحزبيين وبالمرتبة الخامسة عشر بالنسبة لفئة غير الحزبيين. وأما موضوع ضمان حرية العمل الحزبي فقد جاء بالمرتبة الثامنة بالنسبة لفئة غير الحزبيين وبالمرتبة السابعة عشر بالنسبة لفئة الحزبيين، مما يفيد بأهمية هذين الموضوعين، أيضاً، بالنسبة لأفراد الفئتين. وهذه النتائج تبين التوافق بين أفراد شرائح المجتمع الأردني كافة حول أهمية هذه القضايا بالنسبة لهم مما يستدعي إعطائها أهمية قصوى من قبل صناع القرار في الدولة. 

جدول رقم (2)

أراء الحزبيين وغير الحزبيين من أفراد العينة الكلية حول الأداء الحكومي
	- إلى أي مدى تعتقد أن الحكومة الحالية قادرة على التعامل بنجاح مع القضايا والموضوعات الآتية:
	فوق الوسط
(كبيرة)
	وسط
	دون الوسط (قليلة + معدومة)
	لا أعرف
	وسط فما فوق (وسط + كبيرة)

	
	حزبي
	غير حزبي
	حزبي
	غير حزبي
	حزبي
	غير حزبي
	حزبي
	غير حزبي
	حزبي
	غير حزبي

	1. معالجة مشكلة البطالة. 
	9.2
	15.9
	42.2
	43.1
	45.0
	31.5
	3.7
	9.5
	51.4
	59.0

	2. تحسين مستوى دخل المواطن
	0.9
	4.3
	22.0
	24.8
	77.0
	68.9
	-
	2.1
	22.9
	29.1

	3. الحد من ارتفاع الأسعار
	3.7
	8.0
	10.1
	14.2
	86.2
	76.3
	-
	1.5
	13.8
	22.2

	4. اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف  الضرائب عن المواطنين
	0.9
	4.3
	11.0
	17.0
	87.1
	74.3
	1.2
	4.5
	11.9
	21.3

	5. تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
	9.2
	15.9
	42.2
	43.1
	45.0
	31.5
	3.7
	9.5
	51.4
	59.1

	6. رفع سوية القطاع الصناعي 
	9.2
	16.7
	49.5
	41.2
	40.4
	36.3
	0.9
	5.8
	58.7
	57.9

	7. تطوير قطاع السياحة 
	25.7
	40.5
	45.0
	32.8
	25.6
	23.2
	3.7
	3.5
	70.7
	73.3

	8. تحسين أوضاع القطاع الزراعي
	10.1
	12.1
	29.4
	33.6
	59.6
	40.0
	0.9
	4.3
	39.5
	45.7

	9. جلب الاستثمارات الأجنبية
	32.1
	45.6
	43.1
	31.6
	21.1
	19.3
	3.7
	3.5
	75.2
	77.2

	10. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض المديونية وعجز الموازنة
	7.3
	13.2
	20.2
	29.9
	67.0
	49.5
	5.5
	7.3
	27.5
	43.1

	11. تعزيز وصون الوحدة الوطنية
	30.3
	43.7
	29.4
	31.9
	38.6
	21.4
	1.8
	3.1
	59.7
	75.6

	12. توفير النهج الديمقراطي وتعزيز الإصلاح الديمقراطي. 
	12.8
	21.5
	29.4
	39.5
	55.0
	34.4
	2.8
	4.5
	42.2
	61.0

	13. تعزيز مبدأ تداول السلطة السياسية 
	5.6
	14.7
	29.6
	31.7
	61.1
	38.8
	3.7
	14.8
	35.2
	46.4

	14. إشراك مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسة العامة 
	7.3
	8.7
	18.3
	26.9
	76.1
	54.4
	1.8
	10.0
	22.0
	35.6

	15. ضمان حرية العمل الحزبي والحد من القيود عليه
	5.5
	9.3
	33.0
	25.7
	58.7
	52.7
	2.8
	12.3
	38.5
	35.0

	16. ضمان حرية العمل النقابي والحد من القيود عليه 
	6.4
	10.3
	25.7
	30.4
	66.0
	50.4
	1.8
	8.9
	32.1
	40.7

	17. الالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية 
	25.7
	37.9
	31.2
	29.4
	43.1
	29.3
	-
	3.4
	56.9
	67.3

	18. ضمان استقلال القضاء وتطوير مرافقه
	17.4
	30.4
	40.4
	37.0
	41.3
	27.7
	0.9
	4.9
	57.8
	67.4

	19. تشريع قانون انتخاب ديمقراطي ينسجم مع تطلعات الشعب
	12.8
	17.3
	20.2
	30.2
	63.3
	47.7
	3.7
	4.8
	33.0
	47.5

	20. ترسيخ الثقافة السياسية الديمقراطية داخل المجتمع 
	6.4
	16.0
	24.8
	36.7
	66.1
	42.8
	2.8
	4.5
	31.2
	52.7

	21. ضمان استقلالية البرلمان واحترام دوره الرقابي
	14.8
	18.6
	16.7
	31.4
	66.7
	45.5
	1.9
	4.5
	31.5
	50.0

	22. بناء وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة
	13.8
	20.7
	21.1
	27.8
	63.3
	48.9
	1.8
	2.6
	34.9
	48.5

	23. ضمان وصون حقوق الإنسان
	12.8
	20.7
	24.8
	32.6
	57.8
	44.8
	0.9
	1.9
	37.6
	53.3

	24. ضمان وصون حرية الرأي والتعبير
	12.8
	14.8
	25.7
	33.4
	57.8
	50.4
	3.7
	1.5
	38.5
	48.2

	25. تطوير مؤسسات إعلامية كفؤة (تلفزيون، إذاعة، وصحافة) 
	15.6
	23.0
	22.9
	32.0
	61.5
	42.8
	-
	2.2
	38.5
	55.0

	26. إشراك المرأة و تفعيل دورها في التنمية الشاملة
	20.2
	33.4
	43.1
	35.3
	35.8
	29.7
	0.9
	1.6
	63.3
	68.7

	27. إشراك الشباب و تفعيل دوره في التنمية الشاملة
	12.8
	23.3
	33.9
	37.6
	53.2
	37.7
	-
	1.4
	46.7
	60.9

	28. اتخاذ تدابير لازمة لمنع عمالة الأطفال 
	11.9
	20.1
	39.4
	29.0
	45.8
	47.4
	2.8
	3.6
	51.3
	49.1

	29. اعتماد تكافؤ الفرص في التعيينات
	0.9
	7.8
	21.1
	17.9
	76.1
	71.7
	1.8
	2.6
	22.0
	25.7

	30. معالجة الترهل الإداري
	2.8
	9.4
	15.6
	19.4
	79.9
	64.3
	1.8
	6.9
	18.4
	28.8

	31. مكافحة الفساد بكافة أشكاله
	11.0
	19.1
	17.4
	23.9
	71.6
	54.7
	-
	2.2
	28.4
	43.0

	32. تعزيز العمل المؤسسي في مؤسسات الدولة كافة
	7.3
	12.2
	33.9
	31.6
	56.9
	47.3
	1.8
	9.0
	41.2
	43.8

	33. تعزيز العمل بمبدأ سيادة القانون
	11.9
	24.3
	38.5
	33.4
	46.8
	37.3
	2.8
	5.0
	50.4
	57.7

	34. معالجة مشكلة الفقر
	4.6
	8.9
	17.4
	19.6
	76.2
	69.3
	1.8
	2.2
	22.0
	28.5

	35. تحسين مستوى التعليم وربط مخرجاته مع سوق العمل
	10.1
	21.0
	34.9
	31.9
	40.6
	45.4
	-
	1.8
	45.0
	52.9

	36. تطوير كفاءة المرافق الصحية العامة
	11.9
	17.3
	37.6
	37.4
	43.1
	43.2
	-
	2.0
	49.5
	54.7

	37. تفعيل أجهزة الأمن وتطويرها
	46.8
	57.8
	41.3
	27.7
	12.0
	13.8
	-
	0.7
	88.1
	85.5

	38. محاربة الإرهاب
	56.0
	64.6
	32.1
	21.4
	11.9
	12.8
	-
	1.2
	88.1
	86.0

	39. مكافحة المخدرات
	46.8
	55.5
	31.2
	27.9
	21.1
	15.4
	0.9
	1.2
	78.0
	83.4

	40. مكافحة التهريب 
	42.2
	51.2
	35.8
	28.4
	21.1
	18.6
	0.9
	1.7
	78.0
	79.6

	41. حماية المؤسسات الاستثمارية في الأردن(بنوك، فنادق، إلخ) 
	45.9
	46.1
	32.1
	33.9
	22.1
	17.9
	-
	2.0
	78.8
	80.0

	42. متابعة القضايا الوطنية في المحافل الدولية
	29.4
	44.4
	42.2
	31.1
	23.9
	20.4
	4.6
	4.1
	71.6
	75.5

	43. تحسين العلاقات الأردنية العربية وتدعيمها
	30.3
	54.7
	42.2
	31.0
	26.6
	13.1
	0.9
	1.2
	72.5
	85.7

	44. تأييد ودعم السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية
	38.5
	52.1
	37.6
	29.0
	22.0
	16.8
	1.8
	2.1
	76.1
	81.1

	45. اتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة مشكلة المياه في الأردن 
	11.9
	23.5
	37.6
	38.4
	50.4
	36.3
	-
	1.8
	49.5
	61.9

	46. العمل على مواجهة مشكلات التلوث البيئي
	6.4
	17.7
	45.0
	35.6
	48.7
	44.4
	-
	2.2
	51.4
	53.3

	47. بشكل عام، هل أنت راضٍ عن أداء الحكومة الحالية
	6.4
	11.5
	19.3
	31.0
	64.2
	46.3
	10.1
	11.2
	25.7


	42.5


جدول رقم (3)

مقارنة اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الحكومي حول عدد من القضايا والموضوعات وفقا لِِِلفارق بين درجة وسط فما فوق (كبيرة + وسط) و درجة دون الوسط (قليلة + معدومة)، وترتيب أولوية أهميتها وفقا لمحصلة درجة الاتجاهات الايجابية والسلبية (حيث إنّ الإشارة السلبية تمثل الاتجاه السلبي، والإشارة الموجبة تمثل الاتجاه الإيجابي)
	- إلى أي مدى تعتقد أن الحكومة الحالية قادرة على التعامل بنجاح مع القضايا والموضوعات التالية:
	حزبي
( وسط فما فوق –
دون الوسط)
	غير حزبي
(وسط فما فوق –
دون الوسط)

	
	%

	ترتيب

الأولوية
	%
	ترتيب

الأولوية

	1. معالجة مشكلة البطالة. 
	+ 6.8
	31
	+ 27.5
	30

	2. تحسين مستوى دخل المواطن
	- 54.1
	5
	- 39.8
	5

	3. الحد من ارتفاع الأسعار
	- 72.4
	2
	- 54.1
	2

	4. اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف الضرائب عن المواطنين
	- 75.2
	1
	- 53.0
	1

	5. تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص 
	+ 6.4
	29
	+ 27.6
	31

	6. رفع سوية القطاع الصناعي 
	+ 18.3
	34
	+ 21.6
	26

	7. تطوير قطاع السياحة 
	+ 45.1
	37
	+ 50.1
	36

	8. تحسين أوضاع القطاع الزراعي 
	- 20.1
	19
	+ 5.7
	17

	9. جلب الاستثمارات الأجنبية
	+ 54.1
	40
	+ 57.9
	39

	10. اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض المديونية وعجز الموازنة 
	- 39.5
	9
	- 6.4
	11

	11. تعزيز وصون الوحدة الوطنية 
	+ 21.1
	35
	+ 54.2
	38

	12. توفير النهج الديمقراطي وتعزيز الإصلاح الديمقراطي 
	- 12.8
	22
	+ 26.6
	29

	13. تعزيز مبدأ تداول السلطة السياسية 
	- 25.9
	15
	+ 7.6
	19

	14. إشراك مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسة العامة 
	- 54.1
	5
	- 18.8
	7

	15. ضمان حرية العمل الحزبي والحد من القيود عليه
	- 20.2
	17
	- 17.7
	8

	16. ضمان حرية العمل النقابي والحد من القيود عليه 
	- 33.9
	12
	- 9.7
	10

	17. الالتزام بالمبادئ الدستورية والقانونية 
	+ 13.8
	32
	+ 38.0
	32

	18. ضمان استقلال القضاء وتطوير مرافقه
	+ 16.5
	33
	+ 39.7
	34

	19. تشريع قانون انتخاب ديمقراطي ينسجم مع تطلعات الشعب
	- 30.3
	13
	- 0.2
	15

	20. ترسيخ الثقافة السياسية الديمقراطية داخل المجتمع 
	- 34.9
	11
	+ 9.9
	22

	21. ضمان استقلالية البرلمان واحترام دوره الرقابي
	- 35.2
	10
	+ 45.0
	35

	22. بناء وتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة
	- 28.4
	14
	- 0.4
	14

	23. ضمان وصون حقوق الإنسان
	- 20.2
	17
	+ 8.5
	20

	24. ضمان وصون حرية الرأي والتعبير
	- 18.9
	20
	- 2.2
	13

	25. تطوير مؤسسات إعلامية كفؤة (تلفزيون، إذاعة، وصحافة) 
	- 23.0
	16
	+ 12.2
	24

	26. إشراك المرأة و تفعيل دورها في التنمية الشاملة
	+ 27.5
	36
	+ 39.0
	33

	27. إشراك الشباب و تفعيل دوره في التنمية الشاملة
	- 6.5
	23
	+ 23.2
	27

	28. اتخاذ تدابير لازمة لمنع عمالة الأطفال 
	+5.5
	28
	+ 1.7
	16

	29. اعتماد تكافؤ الفرص في التعيينات
	- 54.1
	5
	- 46.0
	3

	30. معالجة الترهل الإداري
	- 61.5
	3
	- 35.5
	6

	31. مكافحة الفساد بكافة أشكاله 
	- 43.2
	8
	- 11.7
	9

	32. تعزيز العمل المؤسسي في مؤسسات الدولة كافة
	- 15.7
	21
	- 3.5
	12

	33. تعزيز العمل بمبدأ سيادة القانون 
	+ 3.6
	26
	+ 20.4
	25

	34. معالجة مشكلة الفقر
	- 54.2
	4
	- 40.8
	4

	35. تحسين مستوى التعليم وربط مخرجاته مع سوق العمل
	+ 4.4
	27
	+ 7.5
	18

	36. تطوير كفاءة المرافق الصحية العامة
	+ 6.4
	29
	+ 11.5
	23

	37. تفعيل أجهزة الأمن وتطويرها
	+ 76.1
	45
	+ 71.7
	44

	38. محاربة الإرهاب 
	+ 76.2
	46
	+ 73.2
	46

	39. مكافحة المخدرات
	+ 56.9
	43
	+ 68.0
	43

	40. مكافحة التهريب 
	+ 56.9
	43
	+ 61.0
	40

	41. حماية المؤسسات الاستثمارية في الأردن(بنوك، فنادق، إلخ) 
	+ 56.7
	42
	+ 62.1
	41

	42. متابعة القضايا الوطنية في المحافل الدولية
	+ 47.7
	39
	+ 55.1
	37

	43. تحسين العلاقات الأردنية العربية وتدعيمها
	+ 45.9
	38
	+ 72.6
	45

	44. تأييد ودعم السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية 
	+ 54.1
	40
	+ 64.3
	42

	45. اتخاذ إجراءات مناسبة لمعالجة مشكلة المياه في الأردن 
	- 0.9
	24
	+ 25.6
	28

	46. العمل على مواجهة مشكلات التلوث البيئي 
	+ 2.7
	25
	+ 8.9
	21

	المجمـوع
	- 133.2
	
	- 758.1
	


المحور الثالث: اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين من أفراد العينة نحو الأداء البرلماني:
تفيد البيانات الواردة في الجدولين رقم (4) و(5) كما هو آت:

1) الاتجاهات الإيجابية لفئتي الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء البرلماني وفقا لمحصلة الاتجاهات بدرجة وسط فما فوق (كبيرة ووسط) و بدرجة دون الوسط (معدومة وقليلة) الموجبة كانت حول القضايا والموضوعات الآتية: 

-  س1: تحسين المناخ الاستثماري من خلال تشريع القوانين المناسبة بمحصلة نسبتها 25.7% للحزبيين مقابل 1.8% لغير الحزبيين. 

-  س10: التعاون مع الحكومة بمحصلة نسبتها 50.4% للحزبيين مقابل 42.5% لغير الحزبيين. 

-  س14: المساهمة في تحسين العلاقات الأردنية العربية وتدعيمها بمحصلة نسبتها 30.3% للحزبيين مقابل 25.6% لغير الحزبيين. 

-  س15: دعم وتأييد السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية بمحصلة نسبتها 50.5% للحزبيين مقابل 33.3% لغير الحزبيين. 

      وقد سجلت هذه الاتجاهات الايجابية بدرجة وسط فما فوق (كبير + وسط) 
نسبا تجاوزت 51.0% وتراوحت ما بين (51.4% - 75.2%) للحزبيين مقابل (61.1%-70.0%) لغير الحزبيين. ويتضح أن اتجاهات فئة الحزبيين حول هذه القضايا أكثر ايجابية من اتجاهات فئة غير الحزبين، وقد يعود ذلك إلى وجود عدد كبير من الحزبيين البرلمانيين بين أفراد العينة الذين قد تأثرت آراءهم بكونهم برلمانيين وأن هذه الموضوعات تخص أداء البرلمان. 

2) الاتجاهات السلبية لفئتي الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء البرلماني وفقا لمحصلة الاتجاهات بدرجة وسط فما فوق (كبيرة ووسط) و بدرجة دون الوسط (معدومة وقليلة) السالبة كانت حول القضايا والموضوعات التالية: 

-  س2: تشريع قوانين تعالج مشكلات الفقر بمحصلة نسبتها 45.8% للحزبيين مقابل 41.7% لغير الحزبيين. 

-  س3: تشريع قوانين تعالج مشكلات البطالة بمحصلة نسبتها 21.4% للحزبيين مقابل 45.9% لغير الحزبيين. 

-  س4: تشريع قوانين تسهم في تخفيف وطأة الضرائب عن المواطنين بمحصلة نسبتها 61.6% للحزبيين مقابل 52.1% لغير الحزبيين. 

-  س5: تعزيز الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد من خلال الرقابة بمحصلة نسبتها 39.4% للحزبيين مقابل 24.0% لغير الحزبيين. 

-  س6: التعامل بجدية مع التشريعات ومناقشتها بموضوعية بمحصلة نسبتها 27.5% للحزبيين مقابل 15.0% لغير الحزبيين. 

-  س7: تعزيز النهج الديمقراطي بمحصلة نسبتها 15.6% للحزبيين مقابل 0.2% لغير الحزبيين. 

-  س8: القيام بدوره الرقابي والتشريعي كما يجب أن يكون بمحصلة نسبتها 36.7% للحزبيين مقابل 22.2% لغير الحزبيين. 

-  س9: الحفاظ على استقلاليته في مواجهة الهيمنة الحكومية بمحصلة نسبتها 36.7% للحزبيين مقابل 13.3% لغير الحزبيين. 

-  س12: التواصل مع الناخبين ومتابعة قضاياهم وحل مشاكلهم بمحصلة نسبتها 26.6% للحزبيين مقابل 41.9% لغير الحزبيين. 

-  س16: بشكل عام، هل أنت راضٍ عن أداء مجلس النواب الحالي بمحصلة نسبتها 43.1% للحزبيين مقابل 42.0% لغير الحزبيين. 

      وقد سجلت هذه الاتجاهات السلبية بدرجة دون الوسط (معدومة + قليلة) 
نسباً تجاوزت 52.0% وتراوحت مابين (52.3% - 80.8%) للحزبيين مقابل (53.5% - 75.0%) لغير الحزبيين. ويتضح أنه ومع أن اتجاهات فئتي الحزبيين وغير الحزبيين سلبية تجاه هذه الموضوعات والقضايا، إلا أن اتجاهات فئة الحزبيين أكثر سلبية من اتجاهات فئة غير الحزبين باستثناء موضوعي تشريع قوانين تعالج مشكلات البطالة والتواصل مع الناخبين ومتابعة قضاياهم وحل مشاكلهم فقد كانت على العكس تماما، وقد سجلت محصلة نسبة الاتجاهات السلبية نحوهما 21.4% و26.6% للحزبيين مقابل 41.9% و45.9% لغير الحزبيين وعلى التوالي. وحيث إنّ كثير من مطالب الناخبين تتعلق بالبطالة وأن مشكلة البطالة أكبر من أن يعالجها النواب فقد يؤدي ذلك إلى تهرب النواب أحيانا من مطالب ناخبيهم مما قد يشكل انطباعا سلبيا لدى الناخبين تجاه النواب وأدائهم البرلماني. 

3) وأما الاختلاف بين اتجاهات الحزبيين و غير الحزبيين حول الأداء البرلماني فقد كانت بموضوعين اثنين فقط هما السؤال رقم 11 المتعلق بالدفاع عن حقوق الإنسان والسؤال رقم 13 المتعلق بمتابعة قضايا الوطن في المحافل البرلمانية الدولية، حيث كانت اتجاهات الحزبيين ايجابية نحو السؤال رقم 11 المتعلق بدور البرلمان في الدفاع عن حقوق الإنسان وبنسبة 4.6%، بينما كانت اتجاهات غير الحزبيين سلبية تجاه هذا لدور وبنسبة 8.3%. وأما بالنسبة للسؤال رقم 13 المتعلق بدور البرلمان في متابعة قضايا الوطن في المحافل البرلمانية الدولية فقد كانت اتجاهات الحزبيين سلبية نحوه وبنسبة 7.4% مقابل اتجاهات ايجابية نحوه لفئة غير الحزبيين وبنسبة 2.0%. وقد يكون لاتجاه غير الحزبيين السلبي نحو دور البرلمان في الدفاع عن حقوق الإنسان له علاقة بمواقف النواب وتعاونهم مع الحكومة حيث قد يرى غير الحزبيين في هذا التعاون تواطئا من قبل النواب مع الحكومة على حساب قضايا المواطنين. وأما بالنسبة لرأي الحزبيين فقد يكون متأثراً بكون عدد كبير منهم من النواب ولا يقبلون فكرة أن دورهم سلبي في الدفاع عن حقوق الإنسان كونهم يمثلون الشعب. وأما بالنسبة لاتجاه غير الحزبيين الإيجابي نحو دور البرلمان في متابعة قضايا الوطن في المحافل الدولية، فقد يكون ذلك مبنيا على زيارات النواب الكثيرة والمتكررة إلى خارج البلاد في وفود برلمانية وغالبا ما تكون هذه الزيارات للوفود البرلمانية مغطاة في وسائل الإعلام وخاصة في الصحف اليومية. وهذا بالنسبة لغير الحزبيين، وخاصة المواطن العادي، قد يكون مؤشرا على متابعة البرلمان للقضايا الدولية في المحافل الدولية، مع أن مثل هذه الزيارات قد لا تكون بالضرورة فاعلة في تسويق القضايا الوطنية والدفاع عناها في المحافل الدولية على أرض الواقع، وكما تدعي المعارضة بأن كثرة هذه الزيارات البرلمانية تعود بالمنفعة المالية على أعضاء الوفود لما يتقاضونه بدل مياومات ونفقات. وبالمقابل فإن الاتجاه السلبي لفئة الحزبيين نحو دور البرلمان في متابعة قضايا الوطن في المحافل الدولية قد يكون نابعاً من قناعة أفراد هذه الفئة بأن القضايا الأردنية بالظروف الدولية الحالية تتطلب الزيارات البرلمانية المتواصلة والمكثفة لتسويق القضايا الأردنية والدفاع عنها وبالتالي لا يرون بأن وتيرة الوفود البرلمانية الأردنية الحالية كافية لمتابعة القضايا الأردنية في المحافل الدولية، أو ربما لعدم قناعتهم بكفاءة بعض أعضاء الوفود من البرلمانيين وبطريقة تشكل الوفود التي قد تكون أحيانا على أسس غير موضوعية. 
      ومع ترتيب أولوية الأهمية النسبية لهذه القضايا والموضوعات بالنسبة لأفراد كل من فئتي الحزبيين وغير الحزبين ووفقا لدرجة سلبية اتجاهاتهم نحو الأداء البرلماني بخصوصها، تبين أن الموضوعات الستة الأكثر أهمية بالنسبة لفئة الحزبيين التي تصدرت في الأهمية جميع القضايا والموضوعات المطروحة هي: 

· تشريع قوانين تسهم في تخفيف وطأة الضرائب عن المواطنين. 

· تشريع قوانين تعالج مشكلات الفقر. 
· تعزيز الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد من خلال الرقابة. 
· القيام بالدور الرقابي والتشريعي كما يجب أن يكون. 
· الحفاظ على استقلاليته في مواجهة الهيمنة الحكومية. 
· التعامل بجدية مع التشريعات ومناقشتها بموضوعية. 
      وأما بالنسبة لفئة غير الحزبيين فقد كانت الموضوعات الخمسة والقضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم على النحو الآتي:

· تشريع قوانين تسهم في تخفيف وطأة الضرائب عن المواطنين. 

· تشريع قوانين تعالج مشكلات البطالة. 
· التواصل مع الناخبين ومتابعة قضاياهم وحل مشاكلهم. 
· تشريع قوانين تعالج مشكلات الفقر. 
· تعزيز الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد من خلال الرقابة. 
· القيام بالدور الرقابي والتشريعي كما يجب أن يكون. 
      ويتبين من ترتيب الأهمية النسبية لهده الموضوعات أن كل من فئتي الحزبيين وغير الحزبيين التقوا على أهمية تشريع قوانين تسهم في تخفيف وطأة الضرائب عن المواطنين و تشريع قوانين تعالج مشكلات الفقر و تعزيز الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد من خلال الرقابة، وهدا يعني ضرورة إعطاء هده الموضوعات الأهمية الأكبر في تعامل البرلمان معها. وأما موضوع تواصل النواب مع الناخبين ومتابعة قضاياهم وحل مشاكلهم فقد كان مهم جدا بالنسبة لفئة غير الحزبيين وشكل أهمية كبيرة حيث جاء بالمرتبة الثالثة على سلم أولويات الأهمية، هدا بينما لم يكن بنفس الدرجة من الأهمية بالنسبة لفئة الحزبيين حيث جاء بالمرتبة السابعة، وهدا يعني أن فئة الحزبيين من أفراد العينة والتي يتشكل معظم أفرادها هم من النواب ونخبة صنع القرار قد لا يعانون مثل بقية عامة الشعب في الوصول إلى أماكن صنع القرار والنواب لإيصال شكاواهم ومطالبهم، وبالتالي فهم قد لا يرون بموضوع تواصل النواب مع ناخبيهم قضية كبيرة كما يراها غيرهم من عامة الشعب. 
      وأما بالنسبة لموضوع تعزيز النهج الديمقراطي (سؤال 7) فقد حل بالمرتبة التاسعة لدى فئة الحزبيين وبالمرتبة العاشرة لدى فئة غير الحزبيين. أما موضوع الدفاع عن حقوق الإنسان (سؤال 11) فقد حل بالمرتبة الحادية عشر لدى فئة الحزبيين وبالمرتبة التاسعة لدى فئة غير الحزبيين. وقد يدل دلك على أن وضع الإصلاح الديمقراطي وحقوق الإنسان أفضل من وضع غيرها من الموضوعات والقضايا التي تصدرت سلم الأهمية بالنسبة لأفراد العينة. 
جدول رقم (4)

أراء الحزبيين وغير الحزبيين من أفراد العينة حول الأداء البرلماني

	- إلى أي مدى تعتقد أن البرلمان الحالي قادر على التعامل بنجاح مع القضايا والموضوعات الآتية:
	فوق الوسط
(كبيرة)
	وسط
	دون الوسط (قليلة + معدومة)
	لا أعرف
	وسط فما فوق ( وسط + كبيرة)

	
	حزبي
	غير حزبي
	حزبي
	غير حزبي
	حزبي
	غير حزبي
	حزبي
	غير حزبي
	حزبي
	غير حزبي

	1. تحسين المناخ الاستثماري من خلال تشريع القوانين المناسبة 
	15.6
	11.4
	46.8
	37.5
	36.7
	47.1
	0.9
	4.1
	62.4
	48.9

	2. تشريع قوانين تعالج مشكلات الفقر
	0.9
	7.1
	25.7
	21.5
	72.4
	70.3
	0.9
	1.1
	26.6
	28.6

	3. تشريع قوانين تعالج مشكلات البطالة
	5.5
	6.6
	18.3
	20.0
	45.2
	72.5
	0.9
	0.9
	23.8
	26.6

	4. تشريع قوانين تسهم في تخفيف وطأة الضرائب عن المواطنين
	1.8
	5.4
	17.4
	17.5
	80.8
	75.0
	-
	2.1
	19.2
	22.9

	5. تعزيز الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد من خلال الرقابة 
	11.9
	9.5
	17.4
	27.3
	68.7
	60.8
	1.8
	2.4
	29.3
	36.8

	6. التعامل بجدية مع التشريعات ومناقشتها بموضوعية
	11.9
	11.8
	23.9
	29.2
	63.3
	56.1
	0.9
	2.9
	35.8
	41.1

	7. تعزيز النهج الديمقراطي 
	13.8
	14.2
	28.4
	33.8
	57.8
	48.2
	-
	3.8
	42.2
	48.0

	8. القيام بدوره الرقابي والتشريعي كما يجب أن يكون 
	10.1
	9.1
	21.1
	27.7
	67.9
	59.0
	0.9
	4.1
	31.2
	36.8

	9. الحفاظ على استقلاليته في مواجهة الهيمنة الحكومية 
	11.9
	11.6
	19.3
	28.7
	67.9
	53.6
	0.9
	6.0
	31.2
	40.3

	10. التعاون مع الحكومة
	41.3
	38.6
	33.9
	31.4
	24.8
	27.5
	-
	2.4
	75.2
	70.0

	11. الدفاع عن حقوق الإنسان 
	13.8
	15.5
	37.6
	29.7
	46.8
	53.5
	1.8
	1.3
	51.4
	45.2

	12. التواصل مع الناخبين ومتابعة قضاياهم وحل مشاكلهم
	9.2
	9.0
	26.6
	19.1
	62.4
	70.0
	1.8
	2.0
	35.8
	28.1

	13. متابعة قضايا الوطن في المحافل البرلمانية الدولية
	18.3
	19.0
	26.6
	30.1
	52.3
	47.1
	2.8
	3.7
	44.9
	49.1

	14. المساهمة في تحسين العلاقات الأردنية العربية وتدعيمها 
	26.6
	25.3
	37.6
	36.3
	33.9
	36.0
	1.8
	2.4
	64.2
	61.6

	15. دعم وتأييد السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية 
	33.9
	31.0
	40.4
	34.0
	23.8
	31.7
	1.8
	3.3
	74.3
	65.0

	16. بشكل عام، هل أنت راضٍ عن أداء مجلس النواب الحالي
	5.5
	5.0
	22.0
	22.1
	70.6
	69.1
	1.8
	3.8
	27.5
	27.1


جدول رقم (5)
مقارنة اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء البرلماني حول عدد من القضايا والموضوعات وفقا لِِِلفارق بين درجة وسط فما فوق (كبيرة + وسط ) و درجة دون الوسط ( قليلة + معدومة)، وترتيب أولوية أهميتها وفقا لمحصلة درجة الاتجاهات الإيجابية والسلبية ( حيث إن الإشارة السلبية تمثل الاتجاه السلبي، والإشارة الموجبة تمثل الاتجاه الإيجابي)

	- إلى أي مدى تعتقد أن البرلمان الأردني الحالي ( مجلس النواب) قادر على التعامل بنجاح مع القضايا والموضوعات الآتي:
	حزبي
(وسط فما فوق– دون الوسط)

	غير حزبي

(وسط فما فوق – دون الوسط)

	
	%
	ترتيب

الأولوية
	%
	ترتيب

الأولوية

	1. تحسين المناخ الاستثماري من خلال تشريع القوانين المناسبة 
	+ 25.7
	12
	+ 1.8
	11

	2. تشريع قوانين تعالج مشكلات الفقر 
	- 45.8
	2
	- 41.7
	4

	3. تشريع قوانين تعالج مشكلات البطالة
	- 21.4
	8
	- 45.9
	2

	4. تشريع قوانين تسهم في تخفيف وطأة الضرائب عن المواطنين 
	- 61.6
	1
	- 52.1
	1

	5. تعزيز الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد من خلال الرقابة 
	- 39.4
	3
	- 24.0
	5

	6. التعامل بجدية مع التشريعات ومناقشتها بموضوعية 
	- 27.5
	6
	- 15.0
	7

	7. تعزيز النهج الديمقراطي 
	- 15.6
	9
	- 0.2
	10

	8. القيام بدوره الرقابي والتشريعي كما يجب أن يكون 
	- 36.7
	4
	- 22.2
	6

	9. الحفاظ على استقلاليته في مواجهة الهيمنة الحكومية 
	- 36.7
	4
	- 13.3
	8

	10. التعاون مع الحكومة 
	+ 50.4
	14
	+ 42.5
	15

	11. الدفاع عن حقوق الإنسان 
	+ 4.6
	11
	- 8.3
	9

	12. التواصل مع الناخبين ومتابعة قضاياهم وحل مشاكلهم 
	- 26.6
	7
	- 41.9
	3

	13. متابعة قضايا الوطن في المحافل البرلمانية الدولية
	- 7.4
	10
	+ 2.0
	12

	14. المساهمة في تحسين العلاقات الأردنية العربية وتدعيمها 
	+ 30.3
	13
	+ 25.6
	13

	15. دعم وتأييد السلطة الفلسطينية في المحافل الدولية 
	+ 50.5
	15
	+ 33.3
	14

	المجمـوع
	- 157.2
	
	- 159.4
	


المحور الرابع: اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الإعلامي:

تفيد البيانات الواردة في الجدولين رقم (6) و(7) بما هو آت:

1) الاتجاهات الإيجابية لكل من الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الإعلامي وفقا لمحصلة الاتجاهات بدرجة وسط فما فوق (كبيرة + وسط) و بدرجة دون الوسط (معدومة + قليلة) الموجبة كانت حول القضايا والموضوعات التالية: 

-  س2: تشجيع الاستثمار بمحصلة نسبتها 36.7% للحزبيين مقابل 39.7% لغير الحزبيين. 

-  س3: تغطية الأخبار والموضوعات الاقتصادية وتحليلها بموضوعية بمحصلة نسبتها 3.7% للحزبيين مقابل 22.0% لغير الحزبيين. 

-  س11: إعطائها مساحة إعلامية جيدة للقضايا والمشاكل الاجتماعية كقضايا المرأة والشباب بمحصلة نسبتها 20.6% للحزبيين مقابل 29.4% لغير الحزبيين. 

-  س12: الاهتمام بالشؤون الأردنية بمحصلة نسبتها 56.0% للحزبيين مقابل 67.9% لغير الحزبيين. 

-  س13: المساهمة في التوعية بمخاطر الإرهاب ووسائل محاربته بمحصلة نسبتها 55.0% للحزبيين مقابل 63.2% لغير الحزبيين. 

-  س14: تبنيها ثقافة وطنية تسهم في مكافحة التطرف الفكري والديني بمحصلة نسبتها 19.2% للحزبيين مقابل 42.2% لغير الحزبيين. 

-  س16: المساهمة في تعزيز روابط الوحدة الوطنية في المجتمع بمحصلة نسبتها 24.9% للحزبيين مقابل 37.7% لغير الحزبيين. 

-  س17: احترامها الحرية المسئولة والالتزام بها بمحصلة نسبتها 20.4% للحزبيين مقابل 29.3% لغير الحزبيين. 

-  س18: المساهمة في تحسين العلاقات الأردنية العربية وتدعيمها بمحصلة نسبتها 37.6% للحزبيين مقابل 46.2% لغير الحزبيين.
      ويظهر جليا من نسب محصلة الاتجاهات الإيجابية أعلاه أن اتجاهات غيـر الحزبيين
أكثر إيجابية من اتجاهات الحزبيينن، وقد سجلت هذه الاتجاهات الإيجابية بدرجة وسط فما فوق (كبير + وسط) نسبا تجاوزت 51.0% وتراوحت ما بين (51.4% - 78.0%) للحزبيين مقابل (61.7%- 83.6%) لغير الحزبيين. ويتضح أن اتجاهات فئة الحزبيين حول هذه القضايا أكثر ايجابية من اتجاهات فئة غير الحزبين، وقد يعود ذلك إلى أن فئة غير الحزبيين قد لا تكون على إطلاع كافٍ أو محيطة بالمعلومات الكافية لتمكنها من تقييم الأداء الإعلامي بموضوعية كافية كما هو الحال لدى فئة الحزبيين الذين، وكما أشير سابقا، معظمهم من نخبة قادة الرأي وصناع القرار. 

2) الاتجاهات السلبية لفئتي الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الإعلامي وفقا لمحصلة الاتجاهات بدرجة وسط فما فوق (كبيرة + وسط) و بدرجة دون الوسط (معدومة + قليلة) السالبة كانت حول القضايا والموضوعات التالية: 

-  س4: ممارسة وسائل الإعلام لأنشطتها بكل حرية وبعيدا عن هيمنة الحكومة بمحصلة نسبتها 14.7% للحزبيين مقابل 12.2% لغير الحزبيين. 

-  س5: الرقابة على أعمال الحكومة بمحصلة نسبتها 42.3% للحزبيين مقابل 16.1% لغير الحزبيين. 

-  س6: الرقابة على أعمال البرلمان بمحصلة نسبتها 16.5% للحزبيين مقابل 9.6% لغير الحزبيين. 

-  س8: تناولها قضايا تتعلق بالأحزاب السياسية بمحصلة نسبتها 31.1% للحزبيين مقابل 2.3% لغير الحزبيين. 

-  س9: توفيرها منفذا للتعبير عن الرأي بمحصلة نسبتها 8. 3% للحزبيين مقابل 2.8% لغير الحزبيين. 

-  س10: المساهمة في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم بمحصلة نسبتها 9.2% للحزبيين مقابل 1.3% لغير الحزبيين. 
      ويظهر جليا من نسب محصلة الاتجاهات السلبية أعلاه أن اتجاهات الحزبيين أكثر سلبية من اتجاهات غير الحزبيين، وقد سجلت هذه الاتجاهات السلبية بدرجة دون 
الوسط (معدومة + قليلة) نسبا تراوحت ما بين (54.1% - 70.7%) للحزبيين مقابل (47.9% - 56.3%) لغير الحزبيين. ويتضح أنه ومع أن اتجاهات فئتي الحزبيين وغير الحزبيين سلبية تجاه هذه الموضوعات والقضايا، إلا أن اتجاهات فئة الحزبيين أكثر سلبية من اتجاهات فئة غير الحزبين. 

3) وأما الاختلاف بين اتجاهات الحزبيين و غير الحزبيين حول الأداء الإعلامي فقد كانت بثلاثة موضوعات فقط هي: السؤال رقم 1 المتعلق بتعزيز ثقة المواطنين بالاقتصاد الأردني والسؤال رقم 7 المتعلق بتوجيه الرأي العام والسؤال رقم 15 المتعلق بالتزام وسائل الإعلام بالمصداقية في نشر الأخبار وتناولها للأحداث، حيث كانت اتجاهات الحزبيين سلبية نحوها جميعا، بينما كانت اتجاهات غير الحزبيين نحوها ايجابية. 

      ومع ترتيب أولوية الأهمية النسبية لهذه القضايا والموضوعات بالنسبة لأفراد كل من فئتي الحزبيين وغير الحزبين ووفقا لدرجة سلبية اتجاهاتهم نحو الأداء الإعلامي بخصوصها، تبين أن الستة موضوعات الأكثر أهمية بالنسبة لفئة الحزبيين و تصدرت في الأهمية جميع القضايا والموضوعات المطروحة هي: 

· الرقابة على أعمال الحكومة. 

· تناولها قضايا متعلقة بالأحزاب السياسية. 
· الرقابة على أعمال البرلمان. 
· ممارستها أنشطتها بكل حرية وبعيدا عن هيمنة الحكومة. 
· تعزيز ثقة المواطنين بالاقتصاد الأردني. 
· المساهمة في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. 
      وأما بالنسبة لفئة غير الحزبيين فقد كانت الموضوعات الخمسة والقضايا الأكثر أهمية بالنسبة لهم على النحو الآتي:

· الرقابة على أعمال الحكومة. 
· ممارستها أنشطتها بكل حرية وبعيدا عن هيمنة الحكومة. 
· الرقابة على أعمال البرلمان. 
· المساهمة في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. 
· توفيرها منفذا للتعبير عن الرأي. 
· تناولها قضايا متعلقة بالأحزاب السياسية. 

      ويتبين من ترتيب الأهمية النسبية لهذه الموضوعات أن كل من فئتي الحزبيين وغير الحزبيين قد التقوا على خمسة موضوعات من الموضوعات الستة أعلاه وهي: 

- الرقابة على أعمال الحكومة. 

- تناول وسائل الإعلام قضايا متعلقة بالأحزاب السياسية. 

- الرقابة على أعمال البرلمان. 

- ممارسة وسائل الإعلام أنشطتها بكل حرية وبعيدا عن هيمنة الحكومة. 

- والمساهمة في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. 

      وهذا يعني ضرورة أن تأخذ وسائل الإعلام الأردنية هذه الموضوعات بعين الاعتبار والأهمية في تعاملها مع الأحداث وعلى جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية كي تسهم بدور فاعل في حياة المجتمع الأردني. 
جدول رقم (6 )

أراء الحزبيين وغير الحزبيين من أفراد العينة حول الأداء الإعلامي
	- إلى أي مدى تعتقد أن وسائل الإعلام الأردنية قادرة على التعامل بنجاح مع القضايا والموضوعات الآتية:
	فوق الوسط
(كبيرة)
	وسط
	دون الوسط (قليلة + معدومة)
	لا أعرف
	وسط فما فوق ( وسط + كبيرة)

	
	حزبي
	غير حزبي
	حزبي
	غير حزبي
	حزبي
	غير حزبي
	حزبي
	غير حزبي
	حزبي
	غير حزبي

	1. تعزيز ثقة المواطنين بالاقتصاد الأردني 
	13.8
	19.7
	30.3
	43.2
	55.9
	35. 5
	-
	1.6
	44.1
	62.9

	2. تشجيع الاستثمار
	22.0
	32.3
	45.9
	37.0
	31.2
	29. 6
	0.9
	1.1
	67.9
	69.3

	3. تغطية الأخبار والموضوعات الاقتصادية وتحليلها بموضوعية 
	14.7
	20.6
	36.7
	40.1
	47.7
	38. 7
	0.9
	0.6
	51.4
	60.7

	4. ممارستها أنشطتها بكل حرية وبعيدا عن هيمنة الحكومة
	5.5
	10.6
	36.7
	31.7
	56.9
	54. 5
	0.9
	3.2
	42.2
	42.3

	5. الرقابة على أعمال الحكومة 
	7.3
	10.7
	21.1
	29.5
	70.7
	56.3
	0.9
	3.5
	28.4
	40.2

	6. الرقابة على أعمال البرلمان
	8.3
	13.0
	33.0
	30.3
	57.8
	52.9
	0.9
	3.8
	41.3
	43.3

	7. توجيه الرأي العام 
	12.8
	17.8
	36.7
	37.0
	49.6
	43.1
	0.9
	2.0
	49.5
	54.8

	8. تناولها قضايا متعلقة بالأحزاب السياسية
	8.2
	11.5
	31.2
	34.1
	65.1
	47.9
	0.9
	6.4
	34.0
	45.6

	9. توفيرها منفذا للتعبير عن الرأي 
	6.4
	13.3
	39.4
	34.1
	54.1
	50.2
	-
	2.5
	45.8
	47.4

	10. المساهمة في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم 
	7.3
	17.1
	37.6
	31.5
	54.1
	49.9
	0.9
	1.5
	44.9
	48.6

	11. إعطائها مساحة إعلامية جيدة للقضايا والمشاكل الاجتماعية كقضايا المرأة والشباب 
	12.8
	27.7
	47.7
	36.4
	39.4
	34.7
	-
	1.2
	60.0
	64.1

	12. الاهتمام بالشؤون الأردنية
	31.2
	50.7
	46.8
	32.9
	22.0
	15.7
	-
	0.8
	78.0
	83.6

	13. المساهمة في التوعية بمخاطر الإرهاب ووسائل محاربته
	33.0
	50.7
	44.0
	30.6
	22.0
	18.0
	0.9
	0.9
	77.0
	81.2

	14. تبنيها ثقافة وطنية تسهم في مكافحة التطرف الفكري والديني 
	16.5
	32.4
	41.3
	36.9
	38.6
	27.1
	3.7
	3.6
	57.8
	69.3

	15. التزامها بالمصداقية في نشر الأخبار وتناولها للأحداث
	9.3
	18.2
	38.9
	38.5
	50.9
	41.8
	0.9
	1.5
	48.2
	56.7

	16. المساهمة في تعزيز روابط الوحدة الوطنية في المجتمع
	16.7
	29.1
	44.4
	38.7
	36.2
	30.1
	2.8
	2.1
	61.1
	67.8

	17. احترامها الحرية المسئولة والالتزام بها
	11.1
	23.1
	49.1
	40.4
	39.8
	34.2
	-
	2.4
	60.2
	63.5

	18. المساهمة في تحسين العلاقات الأردنية العربية وتدعيمها
	22.0
	36.2
	46.8
	36.2
	31.2
	26.2
	-
	1.3
	68.8
	72.4

	19. هل أنت راضٍ عن أداء وسائل الإعلام الأردنية 
	7.3
	13.5
	28.4
	53.5
	64.2
	48.7
	-
	2.3
	5.7
	67.0


جدول رقم (7)

مقارنة اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الإعلامي حول عدد من القضايا والموضوعات وفقا لِِِلفارق بين درجة وسط فما فوق (كبيرة + وسط ) و درجة دون الوسط ( قليلة + معدومة)، وترتيب أولوية أهميتها وفقا لمحصلة درجة الاتجاهات الإيجابية والسلبية ( حيث إنّ الإشارة السلبية تمثل الاتجاه السلبي، والإشارة الموجبة تمثل الاتجاه الإيجابي)

	- إلى أي مدى تعتقد أن وسائل الإعلام والصحافة الأردنية قادرة على التعامل بنجاح مع القضايا والموضوعات الآتي:
	حزبي
(وسط فما فوق – دون الوسط)
	غير حزبي
(وسط فما فوق – دون الوسط)

	
	%
	ترتيب

الأولوية
	%
	ترتيب

الأولوية

	1. تعزيز ثقة المواطنين بالاقتصاد الأردني 
	- 11.8
	5
	+ 27.4
	10

	2. تشجيع الاستثمار 
	+ 36.7
	15
	+ 39.7
	14

	3. تغطية الأخبار والموضوعات الاقتصادية وتحليلها بموضوعية 
	+ 3.7
	10
	+ 22.0
	9

	4. ممارستها أنشطتها بكل حرية وبعيدا عن هيمنة الحكومة 
	- 14.7
	4
	- 12.2
	2

	5. الرقابة على أعمال الحكومة 
	- 42.3
	1
	- 16.1
	1

	6. الرقابة على أعمال البرلمان
	- 16.5
	3
	- 9.6
	3

	7. توجيه الرأي العام 
	- 0.1
	9
	+ 11.7
	3

	8. تناولها قضايا متعلقة بالأحزاب السياسية
	- 31.1
	2
	- 2.3
	6

	9. توفيرها منفذا للتعبير عن الرأي 
	- 8.3
	7
	- 2.8
	5

	10. المساهمة في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم 
	- 9.2
	6
	- 1.3
	4

	11. إعطائها مساحة إعلامية جيدة للقضايا والمشاكل الاجتماعية كقضايا المرأة والشباب 
	+ 20.6
	13
	+ 29.4
	12

	12. الاهتمام بالشؤون الأردنية 
	+ 56.0
	18
	+ 67.9
	18

	13. المساهمة في التوعية بمخاطر الإرهاب ووسائل محاربته
	+ 55.0
	17
	+ 63.2
	17

	14. تبنيها ثقافة وطنية تسهم في مكافحة التطرف الفكري والديني 
	+ 19.2
	11
	+ 42.2
	15

	15. التزامها بالمصداقية في نشر الأخبار وتناولها للأحداث
	- 2.7
	8
	+ 14.9
	7

	16. المساهمة في تعزيز روابط الوحدة الوطنية في المجتمع
	+ 24.9
	14
	+ 37.7
	13

	17. احترامها الحرية المسئولة والالتزام بها
	+ 20.4
	12
	+ 29.3
	11

	18. المساهمة في تحسين العلاقات الأردنية العربية وتدعيمها 
	+ 37.6
	16
	+ 46.2
	16

	المجمـوع
	+ 179.7
	
	+ 387.3
	


      ومن خلاصة مقارنة اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الحكومي والبرلماني والإعلامي نجد أن تلك الاتجاهات شكلت تقاربا وتباعدا كما هو مبين في الجدول رقم (8) الآتي:

جدول رقم (8)

جدول المقاربة والمباعدة في اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الحكومي 
والبرلماني والإعلامي

	نوع الأداء
	الحزبيون
	غير الحزبيين

	الحكومي
	- 133.2
	+ 758.1

	البرلماني
	- 157.2
	- 159.4

	الإعلامي
	+ 197.7
	+ 387.3


      يستخلص من خلال الجداول السابقة جميعا التي سجلت اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين ما الآتي:

أولاً : إن اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين كانت أكثر سلبية نحو الأداء البرلماني من اتجاهاتهم نحو الأداء الحكومي بشكل عام. إلا أن اتجاهات الحزبيين حول الأداء البرلماني أقل سلبية وأكثر إيجابا من اتجاهات غير الحزبيين، وقد يعود ذلك إلى أن حوالي ربع أفراد فئة الحزبيين هم من أعضاء البرلمان الحالي. 
ثانياً: إن اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الحكومي كانت أكثر إيجابا منها نحو الأداء البرلماني على الرغم من تسجيلها علامة سلبية في نظر الحزبيين. ولكن اتجاهاتهم نحو الأداء الإعلامي كانت الأكثر إيجابا حيث سجلت لديهما علاقة موجبة، ومع ذلك فإن هناك بعض الاتجاهات السلبية لكل من الحزبيين وغير الحزبيين نحو أداء الحكومة والبرلمان ووسائل الإعلام حول بعض الموضوعات المطروحة، هذه الاتجاهات السلبية هي:
1)  أهم الاتجاهات السلبية لكل من الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الحكومي كانت حول تعامل الحكومة مع موضوعات تصدرت في الأهمية جميع القضايا المطروحة (الجدول رقم 3) وهي:

·  اتخاذ الإجراءات المناسبة لتخفيف الضرائب عن المواطنين. 
·  الحد من ارتفاع الأسعار. 
·  معالجة الترهل الإداري. 
·  معالجة مشكلة الفقر. 
·  تحسين مستوى دخل المواطن. 
·  إشراك مؤسسات المجتمع المدني في رسم السياسة العامة. 
·  اعتماد تكافؤ الفرص في التعيينات. 
·  مكافحة الفساد بكافة أشكاله. 
·  اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض المديونية وعجز الموازنة. 
·  ضمان حرية العمل النقابي والحد من القيود عليه. 
      إن تلاقي الاتجاهات السلبية للحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الحكومي حول هذه القضايا يؤكد أهميتها وضرورة أخذها بعين الاعتبار من قبل الحكومة ووضعها في مقدمة أولوياتها. 

2)  أما الاتجاهات السلبية لكل من الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء البرلماني فكانت حول تعامل البرلمان مع جميع الموضوعات المطروحة باستثناء موضوعات أربعة كانت اتجاهاتهم نحوها ايجابية (الجدول رقم 5) وهي: 

· تشريع القوانين المناسبة لتحسين المناخ الاستثماري. 

· التعاون مع الحكومة. 

· المساهمة في تحسين العلاقات الأردنية العربية وتدعيمها. 
· دعم وتأييد السلطة الفلسطينية. 

      أمّا أهم الاتجاهات السلبية للحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء البرلماني فكانت حول الموضوعات الآتية:
· تشجيع قوانين تسهم في تخفيف الضرائب عن المواطنين. 
· تشريع قوانين تعالج مشكلة الفقر والبطالة. 
· تعزيز الإصلاح الاقتصادي ومكافحة الفساد من خلال الرقابة. 
· التواصل مع الناخبين. 

· حفاظ البرلمان على استقلاليته في مواجهة الهيمنة الحكومية والقيام بدوره الرقابي كما يجب أن يكون. 

3)  وقد التقت الاتجاهات السلبية لكل من الحزبيين وغير الحزبيين، رغم أن درجة سلبيتها أقل لدى غير الحزبيين، نحو الأداء الإعلامي بخصوص الموضوعات الآتية (الجدول رقم 7): 

· ممارسة وسائل الإعلام لأنشطتها بكل حرية وبعيدا عن هيمنة الحكومة. 

· الرقابة على أعمال الحكومة. 

· الرقابة على أعمال البرلمان. 

· تناولها قضايا تتعلق بالأحزاب السياسية. 
· المساهمة في توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم. 

وهذا يعني أهمية هذه القضايا وضرورة التعامل معها في عمليات التنمية والإصلاح. 

الخاتمـة:

      لقد توصلنا من خلال البحث إلى صحة فرضية الدراسة، كما أوصلتنا إلى عدد من الاستنتاجات، استوجبت عددا من التوصيات يمكن بيانها على النحو الآتي: 

أولاً: أهم الاستنتاجات هي:
1- أن المجتمع الأردني مجتمع فتي (شاب) ومتعلم وذكوري وحضري ( أي يقيم معظم أفراده في المدن أو في أماكن تتوافر فيها ما يتوافر في المدينة )، وأن الغالبية من أفراده ذات دخول متواضعة ومحدودة، وأن القطاع العام ما زال القطاع الأكبر للاستخدام يليه القطاع الخاص الذي بدأ يأخذ دورا بارزا في عملية استخدام الموظفين والتقليل من شأن البطالة. 
2- التقت اتجاهات عينة الدراسة، الحزبيين وغير الحزبيين منهم، فيما بينها على سلبيـة
الأداء البرلماني، ولكن درجة سلبية اتجاهات الحزبيين والبالغة (- 157.2 نقطة) كانت أقل بعض الشيء من درجة سلبية اتجاهات غير الحزبيين والبالغة 
(- 159.4 نقطة)، وقد يعود السبب في هذا التفاوت البسيط في الاتجاهات إلى أن حوالي ربع أفراد فئة الحزبيين هم من أعضاء البرلمان مما جعلهم أقل سلبية من غيرهم في تقييمهم لأداء مجلس النواب. وقد يستنتج من هذا الالتقاء في الاتجاهات لأفراد العينة الآتي: 

1-  مسايرة السلطة التشريعية للسلطة التنفيذية طمعا في مكاسب فردية أو جهوية أو كلاهما معا، مما يترتب عليه إهمال احتياجات المواطنين. 

2-  عدم أهلية أعضاء البرلمان المنتخب، لكونهم انتخبوا على أسس خلاف تلك الأسس التي يتطلبها التمثيل النيابي. 
3- تباينت اتجاهات عينة الدراسة بين الحزبيين وغير الحزبيين حول الأداء الحكومي وبفارق كبير، حيث سجلت اتجاهات الحزبيين (- 132.5)، وسجلت اتجاهات غير الحزبيين (+ 758.1) وبهذا يكون الفارق بينهما شاسعا وصل إلى (+ 890.6) نقطة ونستنتج من هذا:

1-  أن الحزبيين يرون بأن الأداء الحكومي يفتقر إلى التعددية السياسية، وبالتالي ستنطلق اتجاهاتهم من وجهة نظر فئوية لتراعي مصلحة المجموع بقدر مراعاتها مصلحة الفئة القائمة عليه. 

2-  أن غير الحزبيين جماعة عاطفية ترى ما يقدمه الجهاز الحكومي على قلته كثير، لكونها تعمل على تضخيمه. 
4- تفاوتت اتجاهات عينة الدراسة في النظرة للأداء الإعلامي، فعلى الرغم من نظرتهما الايجابية له، إلا أن الفارق بين اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين كبير وصل إلى (207.6) نقطة، ونستنتج من هذا:

1-  أن الحزبيين في نظرتهم للأداء الإعلامي غير ميالين لتصديق الرسالة الإعلامية، إلا بالقدر الملموس الذي يتحقـق على أرض الواقع، وهذا نابـع من
مقدرتهم على تحليل الرسالة الإعلامية. 

2-  إن غير الحزبيين يأخذوا ما تنطق به الرسالة الإعلامية، على أن معظمه متحقق لا محالة إن لم يكن كله، وبهذا ينطلي عليهم ما تريد الرسالة الإعلامية تمريره، وذلك لافتقارهم للمعلومات الكافية عن القضايا والموضوعات العامة. 

ثانياً: أهم التوصيات هي:

1- للارتقاء بالأداء الحكومي:
1-  إيلاء التنشئة السياسية اهتماما كبيرا ابتداء من البيت ومرورا بالمدرسة وانتهاء بالجامعة، ليكون الفرد بعدها أهلا لمزاولة العمل الحكومي. 

2-  العمل بالتعددية السياسية وذلك لإفساح المجال أمام كل الأطياف للمشاركة. 
3-  القضاء على المحسوبية والواسطة وذلك توخيا لوضع الرجل المناسب في المكان المناسب. 
2- للارتقاء بالأداء البرلماني:
1-  إقامة العمل الحكومي ركائزه على المساواة في كل شيء، ونخص بالذكر اختيار موظفي الدولة وتوزيع الخدمات حتى نحرر عضو البرلمان من القيود التي تجعله أسير منتخبيه. 

2-  عدم هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، ومراعاة استقلال السلطتين وفقا للنصوص الدستورية. وهذا يؤدي إلى قيام السلطة التشريعية بدورها على أكمل وجه، عندما تتحرر من تدخلات السلطة التنفيذية. 
3-  تأسيس الحياة البرلمانية على أساس أن عضو البرلمان ما هو إلا نائب أمة وليس نائب جهة أو منطقة أو عشيرة. 
3- للارتقاء بالأداء الإعلامي:
1- انطلاق الأداء الإعلامي من خلال إستراتيجية إعلامية شاملة وواضحة ومحددة الأهداف قائمة على المصداقية. 

2-  أن يمارس الأداء الإعلامي من خلال بنية مؤسسية في الدوائر الإعلامية للقضاء على الشخصانية فيه. 
3-  تناول القضايا المطروحة على الساحة بموضوعية تامة وبصورة متجردة عن الذات. 
      وإذا كانت التوصيات السابقة ذات علاقة مباشرة بموضوع الدراسة فإن الباحثان يريان أن هناك توصيات أخرى ذات علاقة غير مباشرة ولكنها تمت بصلة لموضوع الدراسة 
وهي ذات طبيعة شمولية وعامة تتعلق بالأداء الحكومي ومن هذه التوصيات ما هو آت:
1- ضرورة تبني برنامج علاقات عامة شفاف من قبل الحكومة، لتعريف جميع شرائح المجتمع بإمكانات الحكومة، والمشاريع التي تقوم بها، وأجهزتها المتنوعة سعيا لمعالجة كثير من المشاكل التي تواجه المجتمع الأردني مثل الفقر والبطالة وغيرها. 

2- اتخاذ سياسات حكومية من شأنها تشجيع الاستثمار في المحافظات خارج إقليم الوسط، بهدف توفير فرص عمل لأبناء تلك المحافظات، وتعزيز رغبتهم في البقاء هناك، وعدم الهجرة إلى المدن الكبيرةن خاصة إلى العاصمة ذات الكثافة السكانية الكبيرة المزدحمة. 
3- القيام بدراسة جادة وعلمية، لتقييم كافة برامج حزمة الأمان الاجتماعي الحكومية، لمساعدة الفقراء والعاطلين عن العمل، بهدف ضبطها وتوحيدها، وضمان وصولها إلى مستحقيها، وتوظيف أموال البرامج في مشاريع تأهيل وإنتاج بدل أن تكون على شكل منح يتلقاها المحتاجين من المواطنين. 

4- اتخاذ خطوات جادة وشفافة من قبل الحكومة لمكافحة الفساد، و ضمان مبدأ تكافؤ الفرص، واعتماد الكفاءة في التعيينات، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة حيال الموضوعات السلبية التي سجلتها الاتجاهات. 
5- تشريع قانون ضريبي من شانه تخفيف العبء عن ذوي الدخل المحدود، وضمان عدم تهرب أصحاب الدخول الكبيرة من دفع التزاماتهم الضريبية. 

6- أن تتخذ الحكومة إجراءات رقابية حازمة، ضد المتلاعبين بأسعار السلع، وخاصة تلك
     الأساسية لإفراد ذوي الدخل المحدود. 
      وأخيراً، لا بد من العمل على الارتقاء بالأداء الحكومي والبرلماني والإعلامي، لكونها تشكل في حالة سموها سبل تحقيق أهداف الدول والمواطنين على السواء، وفي حالة التردي تضيع أهداف الدولة وتوجه سخط المواطنين على العاملين في هذه الأجهزة الثلاثة. 
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ملخص


      جاءت هذه الدراسة الاستطلاعية لتكشف عن اتجاهات الحزبيين في الأردن نحو الأداء الحكومي والبرلماني والإعلامي، ومقارنتها باتجاهات غير الحزبيين، وذلك بهدف تسليط الضوء على أهم القضايا والمشكلات التي تواجه المجتمع الأردني وفقا لاتجاهاتهم، ولتوفير أرضية معلوماتية، نظرية وتطبيقية، غير متوفرة من خلال البيانات الإحصائية الرسمية. 


      ولأغراض الدراسة تم استخدام المنهجين الوصفي التحليلي والمقارن وبعض الأدوات الإحصائية والعمليات الحسابية البسيطة مثل النسب المئوية والتكرارات والجداول المتقاطعة (cross tabulations).


      وأجريت الدراسة على المستوى الوطني وشملت عينة منتظمة (N=1800) ممثلة لفئات المجتمع الأردني كافة، إضافة إلى عينة غرضية (N=166) من قادة الرأي وصانعي القرار وذلك بهدف ضمان اكبر عدد ممكن من منتسبي الأحزاب السياسية. وقامت الدراسة على عدد من الفرضيات أهمها الفرضية الآتية: اتجاهات الحزبيين نحو الأداء الحكومي والبرلماني والإعلامي أكثر سلبية من اتجاهات غير الحزبيين. وتوصلت الدراسة إلى النتيجة الآتية: أن اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين نحو الأداء الحكومي كان أكثر إيجابية منه نحو الأداء البرلماني، والأكثر إيجابية كانت اتجاهاتهم نحو الأداء الإعلامي. ومع ذلك كانت اتجاهات الحزبيين وغير الحزبيين سلبية نحو أداء الحكومة والبرلمان بخصوص عدد من الموضوعات كان من أهمها: تخفيف الضرائب، وتكافؤ الفرص في التعيينات، والحد من ارتفاع الأسعار، ومشكلة الفقر والبطالة. وقدمت الدراسة بناء على ما توصلت إليه من نتائج، عددا من التوصيات من أهمها:











-  اتخاذ خطوات جادة وشفافة من قبل الحكومة لمكافحة الفساد، وضمان مبدأ تكافؤ الفرص واعتماد الكفاءة في التعيينات، وذلك لتعزيز ثقة المواطنين بالحكومة حيال هذه الموضوعات.


Abstract


      The purpose of this study was to measure and analyze the attitudes of political parties' members and the non-members towards the performance of the Jordanian government, parliament and mass media concerning the most important issues and problems facing the Jordanian community. 


      For the purpose of the study a comparative and a descriptive analytical approaches were used as well as ther statistical areasures. 


      The major hypothesis of the study is that the attitudes of members of political parties towards the performance of government, parliament and mass media are less positive than those of the non-members. 


      The study has arrived at several conclusions, the most important of which are:


In general, the positive responses of the samples were mostly to the performance of mass media, then to the government's performance, and the least was for the performance of the parliament. 


Along with the positive responses to the performance of the government regarding some issues, negative attitudes were reflected regarding some issues, such as: taking appropriate measures for reducing taxes, ensuring equal employment opportunities, reducing prices' increase, and dealing with poverty and unemployment problems. 


In the light of the results, the study provides a number of recommendations that may enhance the performance of the government, parliament and mass media, the most important of which is taking serious measures on the part of government to combat corruption, manage administrative flaccidity, and ensure equal employment opportunities.
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